التأجير المنتهي بالتمليك
والصور المشروعة فيه
إعداد
الدكتور عبد الله محمد عبد الله
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة وتمهيد:
الحمدُ للهِ وصلى الله وسلم على محمد عبد الله ورسوله.. أما بعد.
فقد خلق الله الإنسان وسنَّ له سبيل الهداية والرشاد ، فلم يتركه يضرب في الأرض على غير هدى وإنما رسم له معالم الطريق التي توصله إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وفطره على خلتين هما العجز والحاجة، فاضطر تحت وطأتهما إلى الانضمام إلى غيره والتعاون مع بني جنسه حتى يتم العمران وتقوم الحضارات ويتحقق الاستخلاف الذي أراده سبحانه، وقد مهد لذلك بتحقيق هذه الركائز الثلاثة:
الأولى: وجود المادة ويقصد بها جميع الموارد الطبيعية التي أوجدها الله سبحانه، كما قال: { وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ } . [الآية 10 من سورة فصلت].
الثانية: تطويع هذه المادة واستصلاحها لتكون مهيئة ونافعة فكان ذلك بتزويد الإنسان بالفكر واليدين وعن طريقهما يترقى في فنون الصناعات سواء منها ما كان خاصا بعمل الفكر أو بعمل اليد أو كان مشتركًا بينهما.
الثالثة: الشريعة المهيمنة الضابطة المنظمة لأنه لو ترك الناس وشأنهم لتنازعت بهم الأهواء وتباينت المصالح وشاعت الفوضى ، كما قال سبحانه: { وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ } . [الآية 71 من سورة المؤمنون].
وقد تمكن الإنسان في ظل هذه الركائز من تحقيق معنى الاستخلاف الذي هو تنفيذ مراد الله تعالى من تعمير الأرض بالإلهام أو بالوحي كما قال سبحانه: { وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا } [الآية 61 من سورة هود].
وعن هذه الخلافة والاستخلاف قال سبحانه: { وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ } . [الآية 129 من سورة الأعراف].
__________
(2/10574)

--------------

وبيَّن سبحانه أن الغاية من قبل ومن بعد هي عبادة الله والوقوف على شرائعه وهديه: { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } . [الآية 56 من سورة الذاريات].
ولقد استطاع الإنسان بالميزات التي خصه الباري بها أن يكون غير محدود الاستعداد ولا محدود الرغائب ولا محدود العلم ولا محدود العمل، فهو على ضعف أفراده يتصرف بمجموعه في الكون تصرفًا لا حد له بإذن الله وتصريفه، وكما أعطاه الله تعالى هذه المواهب والأحكام الطبيعية ليظهر بها أسرار خليقته، وملكه الأرض وسخر له عوالمها وأعطاه أحكامًا وشرائع حد فيها لأعماله وأخلاقه حدًّا يحول دون بغي أفراده وطوائفه بعضهم على بعض.
وظهرت آثار الإنسان في هذه الخلافة على الأرض في المعدن والنبات وفي البر والبحر والهواء ، فهو يتفنن ويبتدع ويكتشف ويخترع ويَجِد ويعمل حتى غير شكل الأرض، فجعل الحزن سهلًا والماحل خصبًا والخراب عمرانًا والبراري بحارًا أو خلجانًا، وولد بالتلقيح أزواجًا من النبات لم تكن ، وتصرف في أبناء جنسه من أنواع الحيوان كما يشاء بضروب التربية والتغذية والتوليد.
فمن حكمة الله أن جعل الإنسان بهذه المواهب خليفته في الأرض يقيم سننه ويظهر عجائب صنعه وأسرار خليقته وبدائع حكمه ومنافع أحكامه.
وقد قال بعض العلماء: إن من لم يصلح لخلافة الله تعالى ولا لعبادته ولا لاستعمار أرضه فالبهيمة خير منه.
وإذا كان نفع العباد ودرء الضرر عنهم من أهم المقاصد التي استهدفت الشرائع الإلهية تحقيقه ، فإن الشريعة الإسلامية لها الهيمنة الكاملة والقول الفصل في ذلك كله ، فإن جلب المصالح ودرء المفاسد هما اللذان تدور عليهما أحكامه كما يقرر ذلك الشاطبي بقوله: ( إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا واعتمدنا في ذلك على استقراء الأحكام الشرعية ) ، وإن المصالح التي استهدفت الشريعة الغراء المحافظة عليها هي الكليات الخمس التي لا يمكن لأية حضارة إلا أن تأخذ بها، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وكانت وسيلة المحافظة عليها حسب الأهمية والخطورة ، فكانت المحافظة على الضروريات التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية في المقام الأول ، ثم تأتي المرتبة الثانية وهي الحاجيات التي هي تؤدي إلى رفع الحرج ودفع المشاق أقرب بحيث يقع الناس عند فقدها في ضيق لا تختل معها أمورهم ، ثم تأتي مرتبة التحسينات وهي بمنزلة المحاسن للعادات.
__________
(2/10575)

--------------

ووجدنا من علماء الشريعة في كل فن من الفنون من كرس عنايته لتلمس مقاصد الإسلام والوقوف على أسرار التشريع واستنباط الأحكام ومعرفة العلل وحصر الكليات واستقراء الجزئيات لبناء النظريات العلمية القائمة على الفهم الصائب واجتهاد السوي. ووضعوا فيها المؤلفات الخاصة التي ضمنوها ملك الأسرار، وأماطوا بها اللثام عن وجوه المحاسن في التكاليف. ومن لطائف ما نبهنا إليه أبو عبد الله البخاري في كتابه محاسن الإسلام عن البيع والإيجار ما نلخصه في هذه السطور ، قال رحمه الله: ( البيع معاوضة مال بمال وهو أليق بأحوال الخلق إذ المعطي والآخذ محتاج واللائق بمال المحتاج أن يتصرف على حسب حاجته ، فلا يليق به الإعطاء بلا عوض ، إنما يليق هذا بمن يكون الغنى له وهو الله ، فالمعاوضة أحسن وجوه المعاملة ، فإنه فيه صيانة أخيه عن أعباء منته ، والإعطاء بلا عوض إدخال حر مثله تحت رق إحسانه ، فالبيع اشتمل على مصلحة، وهي أن من احتاج إلى شيء ربما احتاج إلى الأسفار والقوافل وتحمَّل الأخطار ومتى وجده بالبيع قريبًا منه سقط عنه مؤونة الأسفار، وحصل على ما يريد بأهون طريق ) .
ولكن ليس كل إنسان بقادر على تملك ما يحتاجه أو ليس دائمًا يرغب في تملك ما يحتاجه ، وإن كان قادرًا على تملكه فكانت الحكمة في شرعة الإيجار.
فمصلحة الآجر الحصول على المال مع بقاء العين على ملكه ، والمستأجر مصلحته بالوصول إلى المقصود من غير أن يتحمل ما هو فوق طاقته ، ولعل هذا هو أهم ما يميز عقد البيع عن عقد الإيجار ، ففي عقد الإجارات يبقى الملك لصاحبه مع انتفاع الغير به ، أما في عقد البيع فإن الملكية تنتقل إلى الآخر ، ويتمحض حقه في البدل وهو الثمن. ولهذا عبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: إن البياعات شرعت على حظ الأغنياء ، والإجارات شرعت على حظ الفقراء.
فإذا تقرر هذا فإننا سنتناول الموضوع من زوايا ثلاث وهي:
الأولى: حكمه من حيث الوجهة الشرعية وآراء الأئمة والفقهاء.
الثانية: من حيث القانون باعتباره المرجع النهائي عند اختلاف المتعاقدين ومقارنته بآراء الفقهاء.
الثالثة: من حيث الآثار العملية والنتائج المادية المترتبة على هذا النوع من التعامل سواءً أكانوا مستهلكين أم تجارًا.
__________
(2/10576)

--------------

التأجير المنتهي بالتمليك من حيث نظر الفقهاء
نتناول الموضوع في ظل هذه النظرية من وجهات ثلاث هي:
أولًا: من وجهة أن الاعتبار في العقود هل هو بظواهرها أم بمعانيها.
ثانيًا: من وجهة اشتمال العقد على شرط وأثره عليه.
ثالثًا: من وجهة نظرية الحيل في الفقه الإسلامي ومدى جواز الأخذ بها.
أولًا- التأجير المنتهي بالتمليك من وجهة النظر الأولى:
وهي هل العبرة في العقود بظواهرها أم بمعانيها. هذه القاعدة بحثها فقهاء الأحناف في الأشباه والنظائر لابن نجيم. وأخذت بها مجلة الأحكام العدلية. وبحثها الإمامان النووي والسيوطي الشافعي في المجموع والأشباه والنظائر وغيرهما وبحثها من أئمة الحنابلة ابن رجب في القواعد وابن القيم في إعلام الموقعين. واختلفت آراؤهم، فمنهم من غلب جانب اللفظ على المعنى ، فيأخذ بظاهر اللفظ تاركًا المعنى، وقصد المتعاقدين، ومنهم من غلب جانب المعنى وقصد المتعاقدين على ظواهر الألفاظ ومع هذا ، فإنهم لا يهملون جانب اللفظ متى أمكن الجمع بينه وبين المعنى جاء في شرح المجلة لمحمد سعيد المحاسني عند كلامه على المادة الثالثة من المجلة: ( إن أي عقد من العقود- سواء كان للمعاوضة- أولًا إنما تتعلق به الأحكام باعتبار ما قصد العاقدان من معناه الذي اتفقا على إيجاده بذلك العقد وإيضاح ذلك أن كلًا من المفردات والجمل الموضوعة لها معانٍ حقيقية تدل عليها بالوضع وتدل أيضًا على معانٍ مجازية لها علاقة بالمعاني الحقيقية ، فإن قصد معنى المفردات والجمل الوضعية يكون قد اتحدَّ المعنى الوضعي مع قصد المتعاقدين. وإن قصدت غير معانيها الحقيقية فالأحكام تترتب على تلك العقود باعتبار تلك المعاني المقصودة ولو لم تكن حقيقية. ودليل هذه القاعدة الإجماع المنعقد من سائر البشر ؛ لأن المتعاقدين يستخرجان نتائج عقدهما إما عن طريق الحقيقة وإما عن طريق لمجاز؛ فالمتكلم بصيغ العقود ، إما أن يقصد التكلم بها أولًا فإن لم يقصد كالمكره والنائم والمجنون والسكران فلا يترتب عليها حكم ، وإن قصد التكلم بها وهو يعلم معناها ومدلولها والقصد منها ترتبت أحكامها في حقه ولزمته ، وإن لم يقصد معناها ولا غيره يكون هازلًا ، وإن قصد غير معناها ، فإن قصد ما يجوز له قصده كأن يقصد بقوله هي طالق من زوج كان قبله لا تلزمه أحكام الطلاق ديانة ، أما قضاء فإن وجدت قرينة تدل على صدقه صدق وإلا فلا ، وإن قصد بها ما لا يجوز قصده من المعاني المحظورة في الشر0ع فلا يعتبر ذلك القصد لأنه ممنوع بذاته ، والتوسل به بالألفاظ الموضوعة لمعانٍ مشروعة لا يبطل كونه محظورًا ) .
__________
(2/10577)

--------------

وقبل المحاسني بسط الإمام ابن القيم تلك العبارات في مؤلفه (أعلام الموقعين: 3/33) بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
صورة مسألة التأجير المنتهي بالتمليك :
وصورة المسألة هو أن يتفق المستهلك مع التاجر على شراء سلعة بثمن محدد يتفقان على تقسيطه على أقساط شهرية ، وقد يمتد أمد السداد سنتين أو ثلاثًا أو أكثر ويلبسان هذا العقد ثوب الإيجار، وربما نصا في العقد على أنه بعد انتهاء تلك المدة يملك المستأجر العين محل العقد ، فقصد المتعاقدين هو البيع لا الإجارة وإلى هذا أشار الإمام النووي في المجموع ذاكرًا الرأيين وأدلة كل رأي، وهذا نص عبارته: ( قال المتولي لو قال وهبت لك هذا بألف أو هذا لك هبة بألف فقبل ، هل ينعقد هذا العقد؟ فيه خلاف مبني على قاعدة وهي أن الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها؟ وفيه وجهان:
أحدهما: الاعتبار بظواهرها ، لأن هذه الصيغ موضوعة لإفادة المعاني وتفهيم المراد منها عند إطلاقها فلا تترك ظواهرها، ولهذا لو استعمل لفظ الطلاق وأراد به الظهار أو عكسه تعلق باللفظ دون المعنى ، ولأن اعتبار المعنى يؤدي إلى ترك اللفظ ، ولأنا أجمعنا على ألفاظ اللغة فلا يعدل بها عما وضعت له في اللغة، فيطلق اللفظ لغة على ما وضع له ، فكذا ألفاظ العقود ، ولأن العقود تفسر باقتران شرط مفسر ففسادها بتغيير مقتضاها أولى.
والوجه الثاني: أن الاعتبار بمعانيها لأن الأصل في الأمر الوجوب ، فإذا تعذر حمله عليه حملناه على الاستحباب ، وأصل النهي التحريم فإذا تعذر حمله عليه حملناه على الاستحباب ، وأصل النهي التحريم فإذا تعذر حمله عليه حملناه على كراهة التنزيه ، وكذا هنا إذا تعذر حمل اللفظ على مقتضاه يحمل على معناه ، ولأن لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله ، ولهذا لو باعه بعشرة دراهم وفي البلد نقود أحدها غالب حملناه على الغالب طلبًا للصحة. قال المتولي: ويتفرع على هذه القاعدة مسائل ، منها:
المسألة الأولى: وهي إذا قال وهبته لك بألف ، فإن اعتبرنا المعنى انعقد بيعًا ، وإن اعتبرنا اللفظ فسد العقد ، فإذا حصل المال في يده كان مقبوضًا بحكم عقد فاسد.
المسألة الثانية: لو قال بعتكه ولم يذكر ثمنًا ، فإن اعتبرنا المعنى انعقد هبة وإلا فهو بيع فاسد.
المسألة الثالثة: لو قال أسلمت هذا الدينار أو دينارًا في هذا الثوب ، فإن اعتبرنا المعنى انعقد بيع عيني وإلا فهو سلم فاسد.
__________
(2/10578)

--------------

وقد خصص الإمام ابن القيم مساحة كبيرة في الجزء الثالث من كتابه أعلام الموقعين لبحث مسألة العلاقة بين اللفظ والمعنى ومتى يحمل كلام المتعاقدين على واحد منهما، وبعد أن استرسل في بيان ذلك بين محل النزاع بين العلماء ، فقال في (ص121): ( وإنما النزاع في الحمل على الظاهر حكمًا بعد ظهور مراد المتكلم والفاعل بخلاف ما أظهره ، فهذا هو الذي وقع فيه النزاع وهو: هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها أم للمقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟ وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن المقصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وفي حرمته ، بل أبلغ من ذلك وهي أنها تؤثر في العقد الذي ليس بعقد تحليلًا وتحريمًا فيما هو حلال تارة وحرام تارة باختلاف النية والقصد كما يصير صحيحًا تارة وفاسدًا تارة باختلافها. وهذا كالذبح ، فإن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير الله ، وكذلك الحلال يصيد الصيد للمحرم فيحرم عليه ويصيده للحلال فلا يحرم على المحرم ، فكذلك الرجل يشتري الجارية فينوي أن تكون لموكله فتحرم على المشتري وينوي أنها له فتحل له وصورة العقد واحدة ، وإنما اختلفت النية والقصد ) .
وهكذا يسترسل في سوق الأمثلة والتطبيق إلى أن قال: ( فالنية روح العمل ولبه وقوامه ، وهو تابع لها ، يصح بصحتها ويفسد بفسادها. والنبي (صلى الله عليه وسلم) قد قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم وهما قوله: (( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى )) ، فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية وبهذا لا يكون عمل إلا بنية ، ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال ، وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا ولا يعصمه من ذلك صورة البيع ، وإن من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللًا ، ولا يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح؛ لأنه قد نوى ذلك ، وإنما لامرئ ما نوى فالمقدمة الأولى معلومة بالوجدان والثانية معلومة بالنص ) .
ويقرر ابن رجب في القاعدة الثامنة والثلاثين: ( فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد ، بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه فيه خلاف: يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى ) .
__________
(2/10579)
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وصرح ابن نجيم في ( الأشباه والنظائر: ص207) أن الاعتبار للمعنى لا للألفاظ كما أورد القاعدة السيوطي في (الأشباه والنظائر: ص166) ، فقال: القاعدة الخامسة: ( هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ) وساق عدة أمثلة منها قوله في (ص167): لو عقد الإجارة بلفظ البيع ، فقال: بعتك منفعة هذه الدار شهرًا فالأصح لا ينعقد نظرًا إلى اللفظ ، وقيل: ينعقد نظرًا إلى المعنى. أما مجلة الأحكام العدلية ، فقد أدخلت هذه المادة ضمن موادها المائة الواردة في مقدمتها ونصها: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء ) .
ومن هذا العرض يظهر أن بعض المذاهب يجعل العبرة للمعاني وهم الأحناف ، كما ذكر ابن نجيم والمجلة ومنهم من يجعل التغليب للفظ على المعنى وهم الشافعية، وأما الحنابلة ، فإن الذي يفهم من قواعد ابن رجب جريان الخلف في المذهب ، أما ابن القيم ، فإنه يقطع بأن العبرة للقصد ، أما المالكية فإن ابن القيم نقل عنهم في الجزء الثالث من (أعلام الموقعين: ص212) بأن القصود عندهم في العقود معتبرة.
ثانيًا: التأجير المنتهي بالتمليك من وجهة النظر الثانية وهي اشتمال العقد على شرط :
أما من حيث النظر إلى الشروط على اعتبار أن أصل العقد بمقتضى هذا النظر مبناه أن الطرفين تعاقدا أصلًا على عقد البيع بالتقسيط مشروطًا بعدم انتقال الملك للمشتري إلا بعد سداد جميع الأقساط. وهو ما يعبر عنه في القانون بالشرط الواقف ونظيره في الفقه الإسلامي العقد المعلق على الشرط طبقًا لنص المادة 82 من مجلة الأحكام العدلية: ( المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط أو جعل العقد مفسوخًا إذا لم يقم المشتري بسداد كامل الثمن المتفق على دفعه أقساطًا ، وهو ما يعبر عنه بالشرط الفاسخ في القانون ونظيره في الفقه الإسلامي خيار النقد ) .
وللشروط أهمية في دنيا التعامل إذ قلما تخلو المعاملات منها خاصة في ميدان التجارة والصناعة ، ولشدة حرص أرباب الأموال على حفظ حقوقهم قبل المتعاملين معهم ، فلم يجدوا في عقود التوثيق من كتابة وشهادة وضمان ما يكفي لاطمئنانهم وحماية حقوهم ، فلجأوا إلى الشروط يستوثقون بها في معاملاتهم.
__________
(2/10580)

--------------

وقد فطن واضعوا مجلة الأحكام العدلية إلى أهمية الشروط في دائرة التعامل فضمنوه تقريرهم المرفوع إلى الصدر الأعظم في غرة محرم سنة 1386 هـ ونصه: ( ثم إن الأخذ والعطاء الجاري في زماننا أكثره مربوط بالشروط، وهذا مذهب الحنفية. إن الشروط الواقعة في جانب العقد أكثرها مفسد للعقد ، ومن ثم كان أهم المباحث في كتاب البيوع فصل البيع بالشرط ) ، ثم أورد خلاصة لنظرية الشروط في المذاهب الفقهية وآراء الأئمة ما نكتفي بإيراد هذه العبارات التي تلقي ضوءًا على هذه النظرية ، وذلك لاستخلاص وجهة النظر في المسألة المطروحة من واقع ذلك النظر الفقهي ، قالوا: ( إن أقوال أكثر المجتهدين في حكم البيع بالشرط يخالف بعضها بعضًا ، ففي مذهب المالكية إذا كانت المدة جزئية ، وفي مذهب الحنابلة على الإطلاق يكون للبائع وحده أن يشرط لنفسه منفعة مخصوصة في البيع … أما ابن أبي ليلى وابن شبرمة ممن عاصروا الإمام الأعظم رضي الله عنهم وانقرضت أتباعهم، فكل منهما رأى في هذا الشأن رأيا يخالف رأي الآخر ، فابن أبي ليلى يرى أن البيع إذا دخله شرط أي شرط كان فقد فسد البيع والشرط كلاهما ، وعند ابن شبرمة الشرط والبيع جائزان على الإطلاق ، فمذهب ابن أبي ليلى يرى مباينًا لحديث (( المسلمون عند شروطهم )) ، ومذهب ابن شبرمة موافق لهذا الحديث موافقة تامة ، لكن المتبايعين ربما يشرطان أي شرط كان جائزًا أو غير جائز قابل الإجراء أو غير قابل ، ومن الأمور المسلمة عند الفقهاء أن رعاية الشرط إنما تكون بقدر الإمكان ، فمسألة رعاية الشرط قاعدة تقبل التخصيص والاستثناء ، وبعد أن ساقوا رأي الأحناف في الشروط قالوا إنهم اتخذوا طريقًا وسطًا ومن ثم جوزوا البيع مع الشرط المتعارف على الإطلاق؛ لأن العرف والعادة قاطعان للمنازعة ، وإن ما مست الحاجة إليه في تيسير المعاملات يختار لها قول ابن شبرمة .
ثالثًا: التأجير المنتهي بالتمليك من وجهة النظر الأخيرة:
أما بالنسبة للنظر إلى المسألة باعتبارها قصد الطرفين ، هو التبايع لا الإيجار ، وإنما اتخذ الإيجار وسيلة يتوصل بها البائع إلى صون حقه في العين حتى لا يتصرف فيها المشتري للغير أو يتمكن دائنوه الآخرون من التنفيذ على هذه العين محل التعاقد ، فالحيلة كما عرفها ابن نجيم في الأشباه وابن القيم في أعلام الموقعين بأنها نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال ، ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة.
وقد بسط ابن القيم في الحيل وأنواعها ، وذكر أنها تتوارد عليها الأحكام الخمسة ، فإن مباشرة الأسباب الواجبة حيلة على حصول مسبباتها، فالأكل والشرب واللبس والسفر الواجب حيلة على المقصود منه ، والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيلة على حصول المقصود عليه ، والأسباب المحرمة كلها حيلة على حصول مقاصدها منها.
فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواجب أو ترك المحرم ، وتخليص الحق ، ونصر المظلوم ، وقهر الظالم ، وعقوبة المعتدي ، وتحته التوصل إلى استحلال المحرم ، وإبطال الحقوق وإسقاط الواجبات .
__________
(2/10581)
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ولكن غلب استعمال الحيل في عرف الفقهاء على النوع المذموم ، كما جاء في الحديث: (( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل )) ، وقسم الحيل إلى قسمين رئيسين:
أحدهما: أن تكون الحيلة في ذاتها حرامًا لكونها كذبًا وزورًا ، وحرامًا من جهة المقصود بها وهو إبطال حق وإثبات باطل. (346) وقسم هذا القسم إلى ثلاثة أقسام:
(أ) أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها المحرم.
(ب) أن تكون مباحة في نفسها ، ويقصد بها المحرم فيصير حرامًا كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة.
(ج) أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحرم ، وإنما وضعت مفضية إلى المشروع كالإقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو ذلك ، فيتخذها المتحيل سلمًا وطريقًا إلى الحرام . وقال: هو أهم الأقسام وبه ينحصر الكلام.
وثانيهما: أن يقصد بالحيلة أخذا حق أو دفع باطل ، وهو على ثلاثة أقسام:
(أ) أن يكون الطريق محرمًا في نفسه ، وإن كان المقصود به حقًا مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده ، ولا بينة له فيقيم صاحبه شاهدي زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق ومثل أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا ويجحد الطلاق ولا بينة لها ، فيقيم شاهدين يشهدان أنه طلقها ولم يسمعا الطلاق منه. ومثل أن يكون عليه لرجل دين ، وله عنده وديعة فيجحد الوديعة فيجحد هو الدين أو بالعكس ، ويحلف ما له عندي حق أو ما أودعني شيئًا … فهذا يأثم على الوسيلة دون المقصود.
(ب) أن يكون الطريق مشروعًا وما يقضي إليه مشروع ، وهذه هي الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها كالبيع والإجارة.
(ج) أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع موصلة إلى ذلك ، بل وضعت لغيره فيتخذ هو طريقًا إلى هذا المقصود الصحيح وله أمثلة:
المثال الأول: إذا استأجر منه دارًا مدة سنتين بأجرة معلومة فخاف أن يغدر به المكرى في آخر المدة ، ويتسبب إلى فسخ الإجارة بأن يظهر أنه لم تكن له ولاية الإيجار وأن المؤجر ملك لابنه أو امرأته ، أو أنه كان مؤجرًا قبل إيجاره ، ويبين أن المقبوض أجرة المثل لما استوفاه من المدة وينتزع المؤجر له منه ، فالحيلة في التخلص من هذه الحيلة أن يضمنه المستأجر درك العين المؤجرة له أو لغيره ، فإذا استحقت أو ظهرت الإجارة فاسدة رجع عليه بما قبضه منه.
المثال الثاني: أن يخاف رب الدار غيبة المستأجر ويحتاج إلى داره ، فلا يسلمها أهله إليه، فالحيلة في التخلص من ذلك أن يؤجرها ربها من امرأة المستأجر ويضمن الزوج أن ترد إليه المرأة الدار وتفرغها متى انقضت المدة أو تضمن المرأة ذلك إذا استأجر الزوج.
المثال الثالث: أن يأذن رب الدار للمستأجر أن يكون في الدار ما يحتاج إليه أو يعلف الدابة بقدر حاجتها، وخاف أن لا يحتسب له ذلك من الأجرة ، فالحيلة في اعتداده به عليه أن يقدر ما تحتاج إليه الدابة أو الدار ، ويسمى له قدرًا معلوما ويحسبه من الأجرة ويشهد على المؤجر أنه قد وكله في صرف ذلك القدر فيما تحتاج إليه الدار أو الدابة.
أما وقد انتهينا من بسط الموضوع من الوجهة الشرعية من حيث النظريات الثلاث فنشرع في بيان حكم المسألة من وجهة النظر القانونية:
__________
(2/10582)
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نظر القانون إلى التأجير المنتهي بالتمليك
يطلق القانونيون على التأجير المنتهي بالتمليك اسم الإيجار الساتر للبيع أو في إيجار المقترن بوعد البيع ويعدونه مرحلة تالية لصورة البيع بالتقسيط تدرج إلى صورة الإيجار الساتر للبيع ، ثم تدرج إلى صورة ثالثة هي الإيجار المقترن بوعد بالبيع.
والغاية التي يهدف البائع إليها من وراء ذلك هو أولًا أن يأمن من تصرف المشتري بالمبيع ، أنه لو تصرف في الصورتين السابقتين لكان مبددًا باعتباره مستأجرًا لا مالكًا ولا مشتريًا.
وأما الأمر الثاني فهو أن يأمن مزاحمة الدائنين الآخرين في حالة إفلاس المشتري لأنه لو أفلس ، وهو لا يزال مستأجرًا فإن البائع لا يزال مالكًا للمبيع فيستطيع أن يسترده.
الصورة الأولى في القانون أن يتفق المتعاقدان على وصف عقد البيع بأنه إيجار ويصفان أقساط الثمن بأنها أجرة ، ويتفقان على أنه إذا وفَّى المشتري بهذه الأقساط انقلب الإيجار بيعًا وانتقلت ملكية المبيع إلى المشتري.
الصورة الثانية: وفي هذه الصورة لا يتحدث العاقدان عن البيع أصلًا في عقد الإيجار ، ولكنه مقترن بوعد بالبيع إذا أبدى المستأجر رغبته في الشراء خلال مدة الإيجار، وهذه الصورة تحتها فرضان:
أولهما: أن يكون المتعاقدان يريدان في الحقيقة بيعي بالتقسيط منذ البداية ويعد البائع المشتري البيع على شرط وفاء المستأجر بأقساط الإيجار في مواعيدها ، وأن يجعل الثمن في حالة ظهور رغبة المستأجر في الشراء هو أقساط الإيجار، وقد يضاف إليها مبلغ رمزي في هذا الغرض يكون العقد بيعًا بالتقسيط لا إيجارًا.
الثاني: أن يعقد المتعاقدان إيجارًا جديًّا يقترن به وعد البيع ولكن بثمن جدي مستقل عن أقساط الأجرة ويتناسب هذا الثمن مع قيمة العقد، وتكون الأقساط المدفوعة هي أقساط الأجرة ، وليس بأقساط الثمن وفي هذه الحالة يكون العقد السابق إيجارًا لا بيعًا بالتقسيط.
وقد نص القانون المدني المصري الجديد في المادة 430 فقرة 4 على أنه تسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارًا.
__________
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أما القانون المدني الكويتي فإنه لم يرد فيه نص خاص ولكن يفهم من المادتين193 ، و194 في شأن تفسير العقد وتحديد مضمونه أن العبرة بالنية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه وعباراته.
مقارنة بين النظريتين الفقهية والقانونية:
يظهر مما سبق أن القانون من الرأي الراجح في مذهب الأحناف الذي يغلب الإرادة الباطنة على الإرادة الظاهرة أو الصيغة التي يتعامل المتعاقدان بها.
الآثار العملية والنتائج المترتبة على هذا النوع من التعامل
بينَّا فيما سبق ، قصد التاجر من التعامل بهذا النوع من المعاملات هو الحصول على قدر أكبر من الحماية والاستيثاق ، فلم يعد كافيًا في نظره ما يخوله القانون من ضروب عقود الاستيثاق سوى منها تلك التي تتعلق بتوثيق العقد وإثباته عن طريق الكتابة أو الشهادة أو تلك العقود التي توفر الضمان للدائن كعقود الرهن والكفالة أو تلك التي تتعلق بالتنفيذ على أموال المدين أو شخصه عن طريق بيع أمواله أو تهديده بالحبس ، فلجأ إلى هذا الأسلوب الذي لم يعد أيضًا كافيًا لاطمئنان التاجر إذ هو أيضًا يخضع لجملة عوامل عند نشوب الخلاف بين المتعاملين ، فهو يخضع أولًا للقانون الذي نشأ في ظله العقد ، فقد ذهبت بعض القوانين إلى النص صراحة على جعل مثل هذا العقد صورة من صور البيع بالتقسيط وبالتالي جريان أحكام البيع على هذا النوع من العقود. وتركت بعضها الآخر الرأي للقضاء عن طريق التفسير والتكييف مع تغليب جانب القصد والنية على ظواهر الألفاظ في العقود ، ثم إنه فرض تغليب ظاهر اللفظ على النية المشتركة فإنه عند هلاك المبيع يكون الهلاك على ضمان البائع إذا لم يكن للمستأجرين تسبب في عطب المبيع.
من هذا كله نرى أن يكون التعاقد من أول الأمر مبناه الوضوح والصدق ، إذ هو أقرب إلى الحق وأدنى إلى ما يهدف إليه الإسلام في ميدان التعامل.
والله ولي التوفيق.
الدكتور عبد الله محمد عبد الله.
__________
(2/10584)
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الإيجار المنتهي بالتمليك
إعداد
الدكتور حسن علي الشاذلي
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن
كلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن نهج نهجهم بإحسان إلى يوم الدين.
أولًا – تقديم
لقد منَّ الله تعالى على الأمة الإسلامية بأفضال كثيرة ومنح عظيمة ، فقد مَنَّ عليها بنعمة التوحيد…
ومنَّ عليها برسالة محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين…
ومنَّ عليها بشريعته التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، لأنها تنزيل من حكيم حميد…
ومنَّ عليها بأن جعل شريعته محيطة وشاملة لكل ما يسعد خلق الله أجمعين…
قال تعالى: { مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } ، [سورة الأنعام: الآية 38].
وقال: { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ } ، [سورة النحل: الآية 89].
ومنَّ عليها بأن نظم لها أمور دينها وأمور دنياها ، بأن شرع لها ما يصلح عقيدتها ، وما ينمي ويرقق أخلاقها ، وما ينظم مسيرة حياتها بإرساء الأحكام العقائدية والأخلاقية والعلمية (الفقهية).
ومنَّ عليها بأن حدد لها المرجع الذي ترجع إليه في استقاء هذه الأحكام ومعرفتها…
قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } ، [سورة النساء: الآية 59].
__________
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وقال صلى الله عليه وسلم: (( تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا كتاب الله وسنتي )) .
ومنَّ عليها بأن جعل هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين ، وأنها تحكم أمور الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
ومنَّ عليها بأن فتح باب الاجتهاد لعلماء هذه الأمة وصفوتها الذين وهبوا أنفسهم ووجهوا عقولهم وأفكارهم إلى خدمة هذه الشريعة والامتثال لأوامرها فتسلحوا بالإيمان ، وعرفوا حقه ، وتسلحوا بمعرفة ما في كتاب الله تعالى ، وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فانبثقت عن هذه المعرفة اجتهاداتهم التي غمرت أمة الإسلام منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم حتى الآن ، ما قصر عهد من عهودها ، ولا نكص عالم من علمائها ، وما أغلق باب للرحمة فتحه الله تعالى ، وطبقه رسوله صلى الله عليه وسلم، وسار على هديه صحابته من بعده رضوان الله عليهم ، ثم تابعوهم وأتباع تابعيهم … وهكذا إلى يومنا هذا …
ومنَّ عليها بأن ظلت رايات الاجتهاد مرفوعة ، والقواد الأعلام المجتهدون يتلقفونها جيلًا بعد جيل ، وعصرًا بعد عصر بأمانة وإخلاص ، وحكمة وروية ، ونظر ثاقب وشمول واعٍ … فما من عصر إلا وتناديك أعلامه ، وما من جيل إلا وتهتف بك أقلامه وكتبه وآثاره … وما من معرفة في شرع الله تعالى إلا وذخرت تحت ظل إيمانهم العميق وأينعت تحت ظل فهمهم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم … وصدق الله تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } ، [الآية 9 من سورة الحجر].
ومنَّ عليها بأن جعل عوادي الزمن ، وضربات الأعداء ، وكيد الكافرين يرتد مندحرًا ويتحطم موليا على صخرة الإيمان بالله تعالى والعمل بكتابه ، وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ومن ثم فشلت كل غايات الغزاة ، واندحرت كل غارات الأعداء على مر التاريخ ، وظل الإسلام-دين الحق- دين الدنيا ودين الآخرة يمتد بنوره المبين ، وعقيدته الحقة الخالصة وشريعته السمحه الشاملة المستوعبة.
ومنَّ الله عليها بأن جعل من أبنائها ، ورجالاتها من يضيئون الطريق دائمًا وسط ما قد يكون من ظلام حل بجانب من جوانب الأمور ، وغطى بعض التصرفات في حقل من الحقول ، فكان منهم من ثابر على إزاحة كل ظل دخيل على عقيدة الإسلام وشريعته ، وإزالة كل تصرف لا ينبع من معين الإسلام الصافي ، ولا يمتد نسبه إلى أصول هذا الدين الحنيف ، في كل مجال من مجالات العلم والمعرفة. وفي كل بلد من بلاده وفي كل عصر من عصوره.
__________
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ومنَّ عليها بأن جعل أمة الإسلام تبحث دائمًا وأبدًا عما يحل ويحرم ، وتبحث دائمًا وأبدًا عن حكم الإسلام في كل أمورها ، من خلال الإطار الذي قدمه الإسلام ، وطبقًا للمنهج الذي وضعه وأقره ، مؤمنة بأن ما حرم فالمصلحة في تحريمه لكل الناس ، وما أحل فالمصلحة في حله لكل الخلق ، وما تشابه وأشكل فالمصلحة أيضًا في تركه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الحلال بيِّن ، والحرام بيِّن ، وبينهما مشتبهات ، لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب )) رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما – صحيح مسلم ، واللفظ له. (5/ 50-51)596 ، المختصر.
ومنَّ عليها بهذه الصحوة الشاملة بعد الغفوة العارضة ، والتي كان من ثمراتها تدفق المؤتمرات والندوات بغية البحث والدراسة ، والتنقيب والاهتداء إلى الحكم الشرعي في أمورها الاقتصادية ، ومعاملاتها المالية …
ومن هذه المؤتمرات مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الذي عقد عدة موضوعات يحتاج المجتمع الإسلامي إلى بيان موقف الفقه الإسلامي من التعامل بها وهي غاية كريمة ، وهدف كبير ، ومبادرة مأجورة بإذن الله تعالى وتوفيقه.
ولئن كان لنا من جهد نقدمه في هذا البحث ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) فهو جهد المقل ، وهو محاولة نرجو الله تعالى أن تكون مصحوبة بالاهتداء إلى الصواب ، ومقرونة بالتوفيق إلى ما فيه رضا الله تعالى ، ومشمولة بالعفو والمغفرة منه عز شأنه إذا جانبنا الصواب.
{ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } . [الآية 286 من سورة البقرة].
__________
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ثانيًا_ موضوع البحث
( التأجير المنتهي بالتمليك والصور المشروعة فيه ) .
دراسة لإحدى وسائل التمويل المتاحة عن طريق تمليك المنفعة ، ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة ، وشرعية ذلك. وحل ما هناك من تداخل بين طبيعة عقدي الإجارة ، ثم البيع والوسيلة الصحيحة للارتباط بين هذين العقدين.
وهو موضوع دقيق تناوله فقهاء القانون – منذ عرفت صيغة ( البيع الإيجاري ) سنة 1846م حتى الآن- بالدراسة والبحث ، وتناولوا صوره مبينين آراءهم في تكييف هذا العقد على ضوء ما اتفق عليه أطراف التعاقد ، وما احتوته صيغته من شروط ، وما أحاط به من قرائن.
ونجد لزامًا على الباحث في هذا الموضوع أن يعرض صور هذا التعاقد التي توافرت لديه حتى الآن ، ومن واقع ما عرضه رجال القانون الوضعي عند شرحهم لأحكام البيوع الائتمانية ، وما نصت عليه القوانين الوضعية في هذا الشأن بإيجاز بالغ ، تمهيد لتناول الموضوع على ضوء أحكام الفقه الإسلامي ، وقواعده …
__________
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صور ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) في الفقه الوضعي:
(أ) للإيجار المنتهي بالتمليك عدة صور تدور حول ما اتفق عليه المتعاقدان ، وما أراداه بهذا التعاقد ، من إجارة أو بيع ، أو إجارة ووعد بالبيع ، وما حدداه أجرة في الإجارة ، وثمنًا في البيع … والوقت الذي تنتقل فيه الملكية … ونأخذ هذه الصورة من واقع ما تناوله فقهاء القانون (1) .
ونوضح فيما يلي بعض هذه الصور:
الصورة الأولى: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ينتهي بتمليك الشيء المؤجر- إذا رغب المستأجر في ذلك- مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلًا كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة ، ويصبح المستأجر مالكًا (أي مشتريا) للشيء المؤجر تلقائيًّا بمجرد سداد القسط الأخير ، دون حاجة إلى إبرام عقد جديد.
ويمكن أن نتصور صياغة هذا العقد على الوضع التالي:
أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر –أو عام- هي كذا لمدة خمس سنوات مثلًا ، على أنك إذ وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس كان الشيء المؤجر ملك لك مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة في هذه السنوات – وقال الآخر : قبلت.
__________
(1) وقد تناوله فقهاء القانون تحت مسميات ( الإيجار الساتر للبيع ) أو ( البيع الإيجاري ) أو ( الإيجار المملك ) وهي ترجمة الاصطلاح الفرنسي (Locatio-Verte) لهذا النوع من التعاقد أو الإيجار المقترن بوعد بالبيع في بعض صوره ، وذلك عند شرحهم لما نص عليه بشأن هذا التعاقد في القانون: المدني المصري م430 ، والمدني السوري م398 ، والليبي م419 ، والعراقي 534 ، والكويتي المادة 140 من قانون التجارة ، أما الأردني فالمادة 487 لم تصرح بحكم البيع الإيجاري … المراجع القانونية: 1- البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل ، وقد أفاض في تحليل صور هذا التعاقد (مطبوعات جامعة الكويت سنة 1984م) ص303. 2- الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري ، ( المجلد الأول ) البيع 4/177 ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية. 3- شرح عقد البيع للدكتور سليمان مرقس ص80 ، الناشر عالم الكتب سنة 1980م. 4- شرح أحكام عقد البيع للدكتور محمد لبيب شنب والدكتور مجدي صبحي ص16 ، دار النهضة العربية. 5- عقد البيع للدكتور عبد العزيز عامر ص11 ، الناشر دار النهضة العربية. - شرح العقود المدنية البيع والمقايضة للدكتور جميل الشرقاوي ص19 ، الناشر دار النهضة العربية. - شرح عقد الإيجار للدكتور سليمان مرقس ص 74 ، طبعة سنة 1984م.
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الصورة الثانية: ( أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل دفع مبلغ هو كذا.
ويمكن أن نتصور صيغة هذا العقد على النحو التالي:
( أجرتك هذه السلعة لمدة كذا بأجرة هي كذا –على أنك إذا وفيت بسداد هذه الأقساط خلال هذه المدة بعتك هذه السلعة –إذا رغبت في ذلك بثمن هو كذا ، ويقول الآخر : قبلت".
وهذه الصورة يمكن تفريغها إلى صورتين: إحداهما يكون الثمن فيها المحدد لبيع السلعة ثمنًا رمزيًّا ، والثانية: يكون ثمنًا حقيقيًّا.
الصورة الثالثة: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة طبقًا للصورة الثانية إلا أنه في نهاية مدة الإجارة يكون للمستأجر الحق في ثلاثة أمور:
الأول: تملك هذه الأعيان المؤجرة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له دفعها كأقساط إيجار ، وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد ، أو بأسعار السوق عند نهاية العقد .
الثاني: مد مدة الإجارة لفترة –أو لفترات- أخرى.
الثالث: إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها.
وهذا النوع من التعاقد هو تطور حديث الإيجار المنتهي بالتمليك ، وهو ما يسمى بعقد ( الليزنج Leasing ) أو ( عقد تمويل المشروعات )ومن خلاله يمكن أن يوكل المصرف العميل في شراء هذه السلعة من الجهة المسجلة لها طبقًا للمواصفات المتفق عليها – كمًّا وكيفًا وسعرًا. (1)
(ب) التحليل والدراسة لما يؤدي إليه ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) من خلال هذه الصور:
إن المتتبع لهذا النوع من التعاقد – من واقع صوره التي تناولها فقهاء القانون الوضعي - يجد أنه أمام عدة أمور يجب أن نبينها ، ثم نتبعها ببيان أحكامها في الفقه الإسلامي.
أولها: أن السلعة التي يجري بشأنها هذا الاتفاق هل هي موجودة في ملك المصرف (أي المؤجر أو البائع) وقت إبرام هذا العقد ، أو ليست ملكه؟ بل إنه سيشتريها فيما بعد ، ثم تتتابع أحكام هذا الاتفاق وآثاره ، حينئذ يكون قد باع أو أجّر شيئًا غير مملوك له وقت إبرام العقد .
الثاني: أن هذه السلعة إذا كانت مملوكة للبائع أو المؤجر هل قبضها ممن اشتراها منه أو لم يقبضها؟.
__________
(1) البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى للدكتور أبو الليل – مرجع سابق.
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الثالث: أن العقد الذي يجريه المتعاقدان ( عقد إجارة ) في بدايته ، يتفقان على أنه في نهايته –أي في نهاية المدة التي حددها الطرفان نهاية لعقد الإجارة –يصبح عقد بيع (أي عقد تمليك للعين مع منفعتها) أي أنه بدأ بتمليك المنفعة بعوض (روعي في تقديره ما يؤول إليه هذا العقد) ثم انتهى بتمليك العين ومنفعتها … كما رأينا في بعض الصور المتقدمة.
الرابع: أن تمليك العين ومنفعتها (في نهاية مدة الإجارة المحددة) في صور هذا العقد هي عقد بيع –حدد للشيء المبيع فيه ثمنا معينا ، وجاء ذلك على عدة صور:
الصورة الأولى: أن يكون ثمن المبيع هو الأقساط الإيجارية المتفق على سدادها خلال المدة المحددة للإجارة ، دون أن يدفع المستأجر (المشتري) شيئًا آخر ، وتنتقل الملكية تلقائيًّا بسداد آخر قسط من هذه الأقساط.
وبناءً على هذا يكون ثمن الشيء المبيع دفع مقدمًا على أقساط هي هذه الأقساط الإيجارية المتفق عليها …
وفي الصورة الثانية: يحدد الطرفان في هذا الاتفاق ثمنًا رمزيًّا للشيء المؤجر يدفعه المستأجر في نهاية المدة المتفق على أنها مدة الإجارة ، فإذا دفعه كان الشيء المؤجر ملكًا له.
وإنما كان هذا الثمن رمزيًّا ، لأنه روعي عند الاتفاق على الأقساط الإيجارية أنها تعادل في مجموعها ثمن السلعة الحقيقي مع ما أضيف إليه من ربح …
وإنما وضع هذا الثمن الرمزي بغية تحقيق هدفين:
أولهما: إظهار الاتفاق بأنه في البداية كان عقد إجارة . ثانيهما: أنه في النهاية عقد بيع ، ولما كان لكل عقد خصائصه وأحكامه وآثاره ، وهما يريدانه في صورة إجارة في أول الأمر ضمان لحقوق المؤجر التي يريدها من وراء شراء هذه السلعة لمصلحة المستأجر …. ويريدانها بيع في نهاية الأمر ، لأن المستأجر يكون في حاجة إليها ، وأن المؤجر استوفى حقه وتحقق مقصده ، إذ ليس هدفه اقتناء هذه السلعة ، وإنما هدفه تنمية أمواله بصورة تضمن له حقوقه …
ولا شك أن هذه الصورة في ظاهرها – عقد إجارة ابتداء ، وعقد بيع انتهاء – أي أن هذا الاتفاق احتوى على عقدين: ( عقد ناجز هو عقد الإجارة –اقترن به شرط فاسخ يبدأ بعده عقد البيع . وعقد معلق على شرط ، وهو عقد البيع … وإنما كان معلقًا على شرط ، لأن التصور لهذه الصورة هو أن يقول:
( أجرتك هذه السلعة بأجره هي كذا ، ولمدة هي كذا ، على أنك إذا سددت هذه الأقساط الإيجارية حتى نهاية المدة (المحددة) بعتك هذه السلعة بثمن هو كذا ، وهو المبلغ الرمزي الذي سبق الإشارة إليه ) . (1)
وهذا الأمر يستدعي نظره في الفقه الإسلامي البحث عن حكم تعليق عقد البيع على شرط .
__________
(1) وهذا البيع لا يعتبر عقدًا مضافًا ، لأن الإضافة إلى زمن معين اقترن بها هنا استمراره في السداد أو عدم استمراره في هذه المدة فإن استمر في السداد حتى نهاية المدة باعه ، وإن لم يستمر … لم يبعه ، ومن ثم فهو تعليق على شرط ، وليس إضافة إلى أجل.
(2/10591)
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وفي الصورة الثالثة: يحدد الطرفان في هذا الاتفاق ثمنًا حقيقيًّا لهذه السلعة المؤجرة ، إذا دفعه المستأجر في نهاية المدة المتفق على أنها مدة الإجارة كان الشيء المؤجر ملك له.
وهذه الصورة تجمع أيضًا بين عقدين:
1- عقد إجارة ، وهو عقد ناجز – اقترن به شرط فاسخ يبدأ بعده عقد البيع.
2- عقد بيع ، وهو عقد معلق على شرط –كما سبق إيضاحه-.
ولكنها تختلف عن الصورة السابقة (الثانية) في أن الثمن المحدد للشيء المبيع (والذي كان مؤجرًا) يعادل قيمة الثمن الحقيقي لهذه السلعة ، بعكس الصورة السابقة ، إذ هو ثمن رمزي ، وقد أثر بدوره على الأقساط الإيجارية إذ جعلها مرتفعة ارتفاعًا كبيرًا عن أجرة المثل …
وفي هذه الصورة فإن عقد الإجارة المتفق عليه تطبق أحكامه على الفترة المحددة للإجارة ، وبنهايتها يصبح الشيء المؤجر مبيعًا إذا ما دفع ثمنه المحدد له … بناء على هذا الاتفاق …
وما قلناه آنفًا من أن تعليق عقد البيع على شرط يحتاج إلى بحثه في الفقه الإسلامي لمعرفة جوازه أو عدم جوازه نقوله هنا بجانب ما يحتاجه الأمر من إيضاح.
وفي الصورة الرابعة: قد يتم الاتفاق على إجارة السلعة ، مع وعد بالبيع في نهاية المدة إذا تم السداد حتى نهاية المدة: سواء كان ذلك في مقابل مبلغ يدفعه بعد انتهاء عقد الإجارة –رمزيًّا أو حقيقيًّا- وسداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق على سدادها خلال هذه المدة ، أو كانت هذه الأقساط الإيجارية هي ثمن السلعة ولم يتفق على دفع شيء آخر ، لا رمزيًّا ولا حقيقيًّا.
وفي هذه الصورة يكون الوعد ناشئًا من الصيغة نفسها … بأن وعده بالبيع في نهاية المدة ، والآخر قبل هذا الوعد ، أو بأن وعده بالبيع في نهاية المدة – بوعد منفرد لم يقترن بوعد من الطرف الآخر بالشراء.
وبناءً على ذلك تكون الإجارة منعقدة فورًا ، وأما الوعد بالبيع فيبحث هل هو ملزم أو غير ملزم في الفقه الإسلامي؟
وهذه الصور جميعها تستدعي أن نتناولها بالحث والدراسة في الفقه الإسلامي على النهج التالي:
1- بيان حكم بيع ما ليس مملوكًا للبائع وقت البيع.
2- بيان حكم بيع الشيء قبل قبضه.
3- بيان حكم اشتراط عقد في عقد.
4- بيان حكم اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالية .
5- تكييف عقد ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) في الفقه الإسلامي.
الصورة الأولى: إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية.
الصورة الثانية: ( اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي ) .
حكم تعليق عقود المعاوضات المالية على شرط.
الصورة الثالثة: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن حقيقي.
الصورة الرابعة: اقتران الإجارة بوعد بالبيع.
الوعد وأثره في الفقه الإسلامي.
الوعد من الجانبين (المؤجر والمستأجر).
الوعد من المالك (المؤجر) فقط.
الوعد من المستأجر فقط.
الصورة الخامسة: اقتران الإجارة بوعد البيع ، أو مد مدة الإجارة ، أو انتهاء الإجارة ورد العين المستأجرة إلى المالك في نهاية مدة الإجارة.
وفيما يلي نتائج هذه الدراسة:
__________
(2/10592)
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المبحث الأول
حكم بيع شيئ غير مملوك لبائعه وقت التعاقد
إذا كان عقد البيع أو الإجارة الذي عقد بين المصرف والعميل قد ورد على عين غير مملوكة للمصرف وقت التعاقد ، فإنه يكون حينئذ بيعًا أو إجارة لسلعة غير مملوكة للبائع أو للمؤجر …
وذلك لأن المصرف حينما يتفق مع العميل على هذه الإجارة المنتهية بالتمليك قد لا تكون السلعة مملوكة للمصرف ، فإذا كانت السلعة أو العين سيتم شراؤها بعد هذا الاتفاق ، ثم بعد ذلك تبدأ الإجارة أو البيع ، فحين انعقاد عقد البيع أو الإجارة لا تكون هناك سلعة مملوكة له تباع أو تؤجر.
وبيع شيء غير مملوك للبائع وقت التعاقد لا يصح ، وكذا إجارته … لأن من شروط صحة البيع وجود المبيع في ملك البائع وقت البيع ، ومن شروط صحة الإجارة وجود العين المؤجرة في ملك المؤجر أيضًا وقت الإجارة …
وذلك استناد إلى الأحاديث الصحيحة …
فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام: (( نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخَّص في السلم )) . (1) .
وروي عن حكيم بن حزام ، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ، ثم أبتاعه من السوق ، فقال: (( لا تبع ما ليس عندك )) (2) ,رواه الخمسة ( أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو داود ، وابن ماجه ) ، قال الصنعاني : ( فدل على أنه لا يحل بيع الشيء قبل أن يملكه ) .
__________
(1) السلم: هو بيع آجل موصوف في الذمة بعاجل ، وقد رخص فيه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم )رواه الجماعة ، وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد … يراجع ( باب السلم ) في كتب الفقه وكتب الحديث …
(2) قال الترمذي: حديث حسن صحيح
(2/10593)

--------------

وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده – عن أبي داود والترمذي وصححه ، والنسائي وابن ماجه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك )) (1) ، أي ما ليس ملكك وقدرتك.
جاء في نيل الأوطار: 5 /155 ، في شرحه لـ (( لا تبع ما ليس عندك )) : قال البغوي : النهي في هذا الحديث عن بيع الأعيان التي لا يملكها. أما بيع موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه ، فلو باع شيئًا موصوفًا في ذمته عام الوجود عن المحل المشروط في البيع جاز ، وإن لم يكن المبيع موجودًا في ملكه حالة العقد كالسلم.
قال: وفي معنى (( ما ليس عندك )) في الفساد بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله …
ثم قال الشوكاني : ( وظاهر النهي تحريم بيع ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلًا تحت مقدرته ، وقد استثنى من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم ، وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض ) .
وقال الصنعاني في سبله: 2/334 ، دل حديث حكيم بن حزام على أنه لا يحل بيع الشيء قبل أن يملكه –كما ذكرنا آنفًا-.
النتيجة:
ومن هذا يتبين لنا أنه لا يصح أن يبيع الإنسان شيئًا لا يدخل في ملكه وقدرته وقت التعاقد. وهذا يوضح لنا أنه إذا باع المصرف شيئًا للعميل ، وكان هذا الشيء غير داخل في ملك المصرف ، أو غير مملوك له ، كان بيعه غير صحيح استنادًا إلى هذه الأحاديث الصحيحة ، وهذا الحكم متفق عليه ، واستثنى السلم إذا توافرت شروط صحته ، والموضوع الذي معنا ليس من السلم…
وكذلك لا يجوز إجارة عين غير مملوكة للمؤجر ، وذلك لأن الإجارة تمليك لمنافع العين بعوض ، وهذا التمليك يستدعي أن تكون العين مملوكة لمن يملك منفعتها بعوض ، فإذا كان مالك لها صح تأجيرها ، أي بيع منفعتها ، وإلا لم يصح له تأجيرها ، فحكمها حكم البيع (2) .
__________
(1) رواه الخمسة ، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم ، وأخرجه الحاكم في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة ، عن عمرو المذكور بلفظ: نهي عن بيع وشرط ، ومن هذا الوجه الذي أخرجه الحاكم ، أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. وقد رواه جماعة واستغربه النووي. سبل السلام: 2/334.
(2) الحنفية: ( قال شمس الأئمة السرخسي إنما يشترط الملك والوجود للقدرة على التسليم ، وهذا لا يتحقق في المنافع ، لأنها عرض لا تبقى زمانين ، فلا معنى للاشتراط ، فأقمنا العين المنتفع بها مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليترتب القبول على الإيجاب … ، ويبدأ بتسليم المعقود عليه ليتمكن من الانتفاع … ) الاختيار: 1/222. الشافعية: جاء في مغني المحتاج: 2/222: ( ويشترط في المنفعة كون المؤجر قادرًا على تسليمها حسًّا أو شرعًا ليتمكن المستأجر منها ، والقدرة على التسليم تشمل ملك الأصل ، وملك المنفعة ) . الحنابلة: جاء في كشاف القناع: 2 /11 في شروط صحة عقد البيع الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكًا لبائعه –وقت التعاقد ، وكذا الثمن- ملكًا تامًّا لقوله عليه السلام ، لحكيم بن حزام: ( لاتبع ما ليس عندك ) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. أو مأذونًا له في بيعه وقت إيجاب وقبول … ( ولا يصح بيع شيء معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه ، لحديث حكيم السابق ، بل يصح بيع موصوف مما يكفي في السلم غير معين ، ولو لم يجد في مثله بشرط قبضه – أي الموصوف ، أو قبض ثمنه – في مجلس العقد ، وإلا لم يصح لأنه بيع الدين بالدين. والشرط الخامس أن يكون المبيع ومثله الثمن مقدورًا على تسليمه حال العقد ، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم ، والمعدوم لا يصح بيعه ، فكذا ما أشبهه. الزيدية: جاء في شرح الأزهار: 3/247: ) وحقيقة أجرة المنافع: عقد على تحصيل منفعة معلومة في عين موجودة معلومة بأجرة معلومة … فمن شروط صحتها تعيين العين المؤجرة كالمبيع … وكون المؤجر مالكًا للشيء المؤجر أو وليًّا من قبل المالك له ) . الإمامية: جاء في المختصر النافع: ص176: ( ويشترط لصحة الإجارة … وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر ، أو لمن يؤجر عنه… ) .
(2/10594)
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المبحث الثاني
حكم بيع الشيء قبل قبضه
اختلف العلماء في حكم بيع الشيء قبل قبضه إلى عدة آراء ، نظرًا لأن الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه بعضها أطلق الحكم في كل مبيع ، وبعضها صرح بالطعام ، وبعضها بالمكيل والموزون … وأرى أن أورد بعضًا من هذه الأحاديث ، ثم أتبعها ببيان رأي الفقهاء ، ثم الترجيح فالنتيجة…
أول- الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع:
(أ) الأحاديث التي ورد فيها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه جزافًا أو غير جزاف:
1- روي عن جابر ، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه )) رواه أحمد ومسلم .
2- وروي عن أبي هريرة أنه قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ، ثم يباع حتى يستوفى )) رواه أحمد ومسلم ، ولمسلم بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله )) .
3- وروي عن ابن عمر ، قال: (( كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه )) رواه الجماعة ( البخاري ومسلم وأحمد ، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ) ، وفي لفظ في الصحيحين ( البخاري ومسلم ) (( حتى يحولوه )) .
4- وللجماعة إلا الترمذي : (( من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه )) .
5- ولأحمد : (( من اشترى طعامًا بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه )) .
6- ولأبي داود والنسائي : (( نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه )) .
7- وروي عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه )) . قال ابن عباس : (( ولا أحسب كل شيء إلا مثله )) رواه الجماعة إلا الترمذي .
8- وفي لفظ الصحيحين: (( من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله )) .
__________
(2/10595)
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(ب) الأحاديث التي عمت جميع السلع:
9- روي عن حكيم بن حزام ، قال: قلت يا رسول الله: إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها ، وما يحرم عليَّ؟ قال: (( إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه )) . رواه أحمد .
10- وعن زيد بن ثابت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: (( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم )) رواه أبو داود والدارقطني .
ثانيا: وعلى ضوء ما نصت عليه هذه الأحاديث يمكننا أن نعرض آراء الفقهاء في بيع الشيء قبل قبضه:
- إذا كان سلعة مطلقًا.
- إذا كان طعامًا مطلقًا.
- إذا كان طعامًا مكيلًا أو موزونًا.
- إذا كان مكيلًا أو موزونًا –أو معدودًا- طعامًا أو غيره.
- إذا كان منقولًا ، أو عقارًا.
- إذا كان جزافًا (أي لا يعلم قدره على التفصيل).
الرأي الأول- القبض شرط في كل مبيع مطلقًا: وهو رأي الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية ، وبه قال الثوري ، وهو مروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس ، والأحاديث التي تؤيده ، هي: حديث حكيم بن حزام (9) ، وحديث زيد بن ثابت (10) ، وحديث ابن عباس (7) ، وقد تقدم نص هذه الأحاديث.
وأيضًا فإن بيع الشيء قبل قبضه هو بيع ما لم يضمن ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل سلف وبيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك )) ، وهذا مع باب بيع ما لم يضمن ، وهذا مبني على أن الشافعية يرون أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري … ، كما أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الربا أو الغرر .
الرأي الثاني – القبض شرط في الطعام فقط ، ربويًّا أو غير ربوي: وأدلته الأحاديث التي صرحت بالطعان (حديث جابر (1) ، وحديث أبي هريرة (2) ، وحديث ابن عمر (3) ، ورواياته(4 ، 5 ، 6) ، وحديث ابن عباس (7).
وبناء على هذا الرأي يصح بيع كل سلعة –غير الطعام ، ولو كانت عقارًا قبل قبضها.
الرأي الثالث – القبض شرط في الطعام الربوي فقط: وهو رأي مالك (المشهور عنه) ، أي الطعام الذي تتوافر فيه علة الربا ، وهي: ( الاقتيات والادخار ) .
__________
(2/10596)
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وبناء على هذا الرأي يصح بيع كل سلعة – غير الطعام الربوي- ولو كانت عقارًا قبل قبضها …
الرأي الرابع- القبض شرط في الطعام المكيل والموزون ، وأما ما لا يكال ولا يوزن منه فلا بأس ببيعه قبل قبضهن وكذا العقار. ويمكن أن يستدل لهذا الرأي بالأحاديث التي ورد فيها ذكر الطعام المكيل أو الموزون ، وهي في روايات حديث عبد الله بن عمر (9 ، 10) ، وقد تقدم نصها.
وأن هؤلاء الفقهاء اتفقوا على أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن .
الرأي الخامس – القبض شرط في كل ما يكال ويوزن طعامًا أو غيره ، وأما غير ذلك ، فالقبض ليس شرطًا فيه: وهو قول أبي عبيد وإسحاق وأدلتهم هي أدلة الرأي الرابع ، مع أعمال الأحاديث الواردة في عموم السلع ما كان طعامًا أو غيره.
الرأي السادس- القبض شرط في كل ما يكال وما يوزن ، وكذا ما يعد (المعدود) ، وما يذرع- قياسًا على المكيل والموزون- طعامًا أو غيره ، أي أنه يجري في المثليات وكذا المزروعات- لا في القيميات : وبه قال ابن حبيب من المالكية وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وربيعة ، والحنابلة ، فهؤلاء الفقهاء يتفقون مع أصحاب الرأي الخامس في المكيل والموزون ، ويستدلون بأدلتهم إلا أنهم يقيسون على المكيل والموزون المعدود والمزروع.
(وكأنهم يعملون الأحاديث جميعها ما ورد منها في الطعام ، وما ورد في كل شيء ، وما ورد في المكيل والموزون ، باعتبار أن الكيل أو الوزن قيد إطلاق الأحاديث التي عمت المكيل والموزون وغيرهما من القيميات ، إلا أن المعدود والمزروع يأخذ حكم المكيل والموزون لأنهم جميع مثليات فما اختص به أحدهما من حكم يسري على الآخرين).
الرأي السابع –القبض شرط فيما ينقل ويحول (المنقول) ، وليس شرطًًا في كل ما لا يقل ولا يحول كالدور والعقار: وهو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف وذلك لأن ما لا ينقل ولا يحول القبض فيه عندهم بالتخلية.
فلا يجوز بيع المنقول قبل قبضه ويجوز بيع العقار قبل قبضه عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، لأن المبيع هو العرصة (1) ، وهي مأمونة الهلاك غالبًا ، فلا يتعلق بها غرر الانفساخ ، حتى لو كانت على شاطيء بحر ، أو كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض ، والمراد بالحديث النقلي ، لأن القبض الحقيقي إنما يتصور فيه ، وعملًا بدلائل الجواز …
__________
(1) جاء في كشاف القناع: 2/79 ولم يصح من المشتري تصرفه فيما اشتراه بكيل أو وزن أو عد أو زرع قبل قبضه ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه متفق عليه. وكان الطعام يومئذ مستعمل غالب فيما يكال ويوزن وقيس عليها المعدود والمزروع لاحتياجهما لحق توفية ، ولا يصح التصرف فيه ببيع ولا إجارة ولا هبة ولو بلا عوض ولا رهن ولو بعد قبض ثمنه. جاء في مختار الصحاح: العرصة- بفتح العين وسكون الراء وفتح الصاد- بوزن الضربة – كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء ، والجمع العِراص-بكسر العين- والعَرَصَات بفتح العين والراء والصاد
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الرأي الثامن –القبض ليس شرطًا في بيع أي شيء ، سواء كان طعام أو غير طعام ، مثليًّا أو غير مثلي ، منقولًا أو عقارًا: وهو رأي عثمان البتي ، وهو رأي مردود ، لأن الأحاديث الصحيحة تنقض هذا الرأي ، فهو رأي في مقابل النص(ولا اجتهاد مع نص) ، ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث ، وقد روي عن أبي حنيفة- ومثله جميع الفقهاء- وقوله: ( ليس لأحد أن يقول برأيه مع نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ، أو إجماع الأمة ) .
وقد ثبت النص ، فلا محيص من الأخذ به.
بيع الجزاف : وقبل أن نبين الراجح من هذه الآراء نورد فيما يلي آراء الفقهاء فيما إذا بيع الشيء جزاف (وهو ما لم يعلم قدره على التفصيل) قبل قبضه:
يرى الإمام مالك ، أنه يجوز بيع الطعام –إذا بيع جزافًا- قبل قبضه- وأما غير الجزاف فلا يجوز- وبه قال الأوزاعي وإسحاق .
واحتجوا بأن الجزاف يرى ، فيكفي فيه التخلية ، والاستقباض إنما يكون شرط في المكيل والموزون بدليل الأحاديث التي صرحت بذلك ، ومنها حديث ابن عمر فيما رواه أحمد : ( من اشترى طعام بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه ) (وتقدم رقم9).
وما رواه الدارقطني من حديث جابر (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع وصاع المشتري )) ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة ، قال في الفتح بإسناد حسن.
قالوا وفي ذلك دليل على أن القبض إنما يكون شرطًا في المكيل والموزون دون الجزاف.
ويرى جمهور الفقهاء ، أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه جزافًا كان أو غيره وهو رأي الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة.
واحتجوا بما يأتي:
1- إطلاق أحاديث الباب ، والتي أوردناها فيما تقدم فلم تفصل في الحكم بين الجزاف وغيره.
__________
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2- وخصوص حديث ابن عمر (سبق نصه تحت رقم3 من الأحاديث) وفيه ( أنهم كانوا يتباعون جزافًا بأعلى السوق ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه ) .
3- وحديث حكيم بن حزام (سبق تحت رقم9) ، لأنه يعم كل مبيع.
كما أجابوا عن الحديثين اللذين استدل بهما أصحاب الرأي الأول ، وهما حديث ابن عمر ، وحديث جابر بأن التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلًا أو موزونًا لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره.
نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعام لأمكن أن يقال: إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن ، وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه ، كما في حديث ابن عمر ، فيتحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره.
الترجيح:
والراجح هو اشتراط قبض المبيع قبل بيعه- سواء كان – طعامًا أو غير طعام- مثليًّا أو قيميًّا ، ربويًّا أو غير ربوي ، منقولًا أو عقارًا.
وذلك لأن الأحاديث الواردة جاء بعضها عام في كل السلع مثل حديث حكيم بن حزام (رقم9 المتقدم) ، وحديث زيد بن ثابت (رقم10 المتقدم) ، وما صرحت به بعض الأحاديث من ذكر الطعام ، لا يدل على نفي الحكم عما عدا الطعام ، فهو بعض أفراد العام الوارد في الأحاديث الأخرى ، فهو تقرير لنفس الحكم الثابت فيها ، نص عليه عناية به ، ولعل ذلك لأن أكثر البيوع تكون في هذا المجال …
كذلك فإن التصريح بالمكيل والموزون لا يدل على نفي الحكم عما عداهما ، فهو ذكر لبعض أفراد ما أفادته الأحاديث التي أثبتت أنه يشترط القبض في بيع ما اشتراه الإنسان…
فهو ذكر لبعض أفراد العام ، وذكر بعض أفراده في بعض الأحاديث لا ينفي الحكم عما عداه لأنه ثابت بالأحاديث التي أفادت عموم الحكم ، وهو أنه يشترط قبض المبيع قبل بيعه.
وقد فهم هذا ابن عباس رضي الله عنه ، فقال: بعد أن روي حديث: (( من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ، ولا أحسب كل شيء إلا مثله )) .
وأيضًا فإنه قد علل النهي عن بيع الشيء قبل قبضه بجانب ثبوت ذلك في الأحاديث بما أخرجه البخاري عن طاوس ، قال: قلت لابن عباس : كيف ذاك؟ قال: ( دراهم بدراهم ، والطعام مرجأ ) .
__________
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استفهم طاوس من ابن عباس عن سبب النهي فأجابه بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض ، وتأخر المبيع في يد البائع ، فكأنه باع دراهم بدراهم.
ويبين ذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عباس ، أنه قال –لما سأله طاوس-: ( ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ ) ، وذلك لأنه إذا اشترى طعام بمائة دينار ، ودفعها للبائع ، ولم يقبض منه الطعام ، ثم باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين –مثلًا- فكأنه اشترى بذهبه ذهبًا أكثر منه.
يقول الشوكاني : وهذا التعليل أجود ما علل به ، لأن الصحابة أعرف بما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويرى الفقهاء أن هذا الحكم – الذي ورد في عقد البيع – يقاس عليه باقي عقود المعاوضات المالية الأخرى (البيوع والإجارات) ، وهو الرأي الذي أرجحه ، لأن ضوابط هذه العقود وأسسها متوافقة- أو أنها في معنى البيع المنهي عنه فتأخذ حكمه.
كيفية قبض المبيع :
المبيع إما عقار أو منقول:
أما العقار- وما في حكمه وهو كل شيء يؤمن فيه الهلاك غالبًا ، كما صرح الحنفية في تعليلهم له- وهو الأرض والنخل والضياع ، والأبنية ، وكذا السفن الكبيرة ، كما صرح الشافعية ويمكن أن يقاس على ذلك ما في حكمها من الأموال التي يؤمن فيها الهلاك غالبًا ، فإن العقار وما في حكمه اتفق الفقهاء على أن قبضه يكون بالتخلية بين البائع والمشتري بحيث يتمكن من الانتفاع به ، والتصرف فيه.
وأما المنقول- وهو كل ما عدا العقار ، وما في حكمه- مما ينقل ويحول- فقد اختلف في كيفية قبضه:
فيفرق بعض الفقهاء بين المكيل والموزون والمعدود والمزروع وبين غيرها من باقي المنقولات.
أما المكيل والموزون والمعدود ، فقبضه يكون بكيله أو وزنه أو عد لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (( إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل )) رواه أحمد عن عثمان رضي الله عنه ، وفي الصحيحين: (( ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله )) ، ومثل المكيل والموزون ، المعدود والمزروع لأنها مثليات وهو رأي الشافعية والحنابلة.
وأما غير المكيل والموزون والمعدود والمزروع فقبضه يكون حسبما يقضي به العرف - كما صرح المالكية والحنابلة (1) .
__________
(1) كشاف القناع: 2 /83.
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ويرى الحنفية والشافعية أن قبض المنقول مطلقًا تحويله من مكان إلى مكان ، لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (( كنا نشتري الطعام جزافًا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه )) وقيس بالطعام غيره ، ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول ، فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز … كما صرح الشافعية – والحنابلة.
النتيجة:
من هذا المبحث يتضح لنا أنه إذا باع المشتري السلعة التي اشتراها قبل أن يقبضها –على الوجه الذي بيَّناه- كان البيع غير صحيح ، لأنه بيع منهي عنه بصريح الأحاديث النبوية ، ومثل البيع غيره من عقود المعاوضات المالية ، ومنها الإجارة ، فلو أنه أجَّر شيئًا اشتراه قبل أن يقبضه كانت إجارته غير صحيحة أيضًا.
وهذا النوع من التصرف المعروضة صورته إذا كان بيعًا أو إجارة لسلعة لم يتم شراؤها ، أو تم شراؤها ولم يتم قبضها (1) على الوجه المتقدم كان غير صحيح ، أما إذا كانت السلعة قد اشتراها المصرف وقبضها ثم باعها للعميل أو أجَّرها … فإن البيع أو الإجارة يكون صحيحًا ما لم يقترن بشرط يؤدي إلى عدم صحته أو يعلق على شرط غير صحيح … وهذا ما سنبحثه في الفقرات التالية.
__________
(1) ويستثنى من ذلك ما إذا كانت السلعة تحت يد (العميل) المشتري من (المصرف) البائع فإنها تكون في حكم المبيع الحاضر المقبوض … (الشوكاني كما ذكرنا آنفًا …).
(2/10601)
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المبحث الثالث
حكم اشتراط عقد في عقد في الفقه الإسلامي
إذا كانت السلعة المتعاقد عليها مملوكة للمصرف (المؤجر أو البائع) ومقبوضة على الوجه الذي بيناه في المبحث السابق ، فإن هذا الاتفاق الذي معنا ، وهو ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) قد يؤدي في بعض صوره إلى اجتماع عقدين في عقدن أو صفقتين في صفقة ، ونظرًا إلى أن الفقهاء قد اختلفوا في صحة العقد الذي يؤدي إلى ذلك ، فإننا نبين رأيهم ، ثم نرجح ما نرى رجحانه:
حكم اشتراط عقد في عقد ، أو اجتماع عقدين في عقد:
لقد اختلف الفقهاء في حكم اشتراط عقد في عقد اختلافًا كبيرًا ، ومرجع هذا الاختلاف هو تفسير لبعض الأحاديث الواردة في هذا الموضوع ، أو التي يوحي ظاهرها بأنها واردة في بيان حكمه ، وأورد فيما يلي بإيجاز خلاصة الرأيين:
أولًا: يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والظاهرية والزيدية) عدم جواز اشتراط عقد في عقد ، كما يرى المالكية (غير أشهب ) والحنابلة ذلك إلا أنهم يجيزون اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة –أي اجتماعهما في عقد واحد.
ثانيًا: يرى أشهب من علماء المالكية ، والإمامية جواز اشتراط عقد في عقد ما دام ذلك يحقق غرضًا مشروعًا وكذلك يرى ابن تيمية جواز اشتراط عقد جديد يتعلق بالمعقود عليه يحقق هذا الغرض.
كما يرى المالكية والشافعية والحنابلة ، جواز اجتماع عقد البيع من عقد الإجارة لتوافق أحكام البيع مع أحكام الإجارة في الأركان والشروط غالب.
ونورد هنا بعض النصوص الفقهية في هذا:
(أ) جاء في (الشرح الكبير ، للدسوقي 4/5):
( ولا تفسد الإجارة مع بيع صفقة واحدة ، ولا يفسد البيع أيضًا ، لعدم منافاتهما ، سواء كانت الإجازة في نفس المبيع كشرائه ثوبًا بدراهم معلومة – على أن يخيطه البائع- بعضها في مقابلة الثوب- وذلك بيع- وبعضها في مقابلة الخياطة- وذلك إجارة- ، أو جلدًا على أن يخرزه نعالًا أو غيرها ، أو في غير المبيع كشرائه ثوبًا بدراهم معلومة على أن ينسج له آخر ، ويشترط في الصورة الأولى (وهي ما إذا كانت الإجارة في نفس المبيع) شروعه في العمل ، كالخياطة والخرز ، وضرب أجل الإجارة ، ومعرفة خروجه(على أي وجه كان من كونه رديئًا أو جيدًا ، بأن كان الرجل متقنًا في صنعته فيخرج جيدا ، أولا فيخرج رديئًا). عين عامله أم لا ، أو إمكان إعادته(أي أو لم يعرف وجه خروجه لكن يمكن إعادته) كالنحاس على أن يصنعه قدحًا ، فإن انتفى الأمران (أي معرفة وجه خروجه وإمكان إعادته إن لم يعجبه) كالزيتون على أن يعصره فلا يجوز ، وأما إن كانت الإجارة في غير نفس المبيع فتجوز من غير شرط .
__________
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( ولا يجوز اجتماع عقد البيع مع عقد الشركة والصرف والجعل والنكاح والمساقاة والقراض ، خلافًا لأشهب حيث قال بجواز اجتماع هذه العقود مع عقد البيع ) . (الشرح الكبير: 4/5؛ والشرح الصغير: 2/235؛ والإتقان والأحكام ، لابن ميارة الفاسي؛ شرح تحفة الأحكام لابن عاصم : 1/282 والبهجة شرح التحفه ، لأبي الحسن التسولي : 2/10).
(ب) ما جاء عند الشافعية حول اجتماع عقدين في عقد في صفقة واحدة:
أجاز الشافعية اجتماع عقدين مختلفي الحكم كالإجارة والبيع أو السلم هو صفقة واحدة جاء في (مغني المحتاج: 2/41): ( ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع ، كأن يقول: أجرتك داري شهرًا ، وبعتك ثوبي هذا بدينار ، أو إجارة وسلم كأن يقول: أجرتك داري شهرًا ، وبعتك صاع قمح في ذمتي سلمًا بكذا- صحا في الأظهر ، ويوزع المسمى على قيمتهما ، أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة ، وقيمة المبيع أو المسلم فيه.
- ووجه الاختلاف بين البيع والإجارة اشتراط قبض العوض في المجلس في السلم دونها.
- والرأي الثاني: يبطلان ، لأنه قد يعرض لاختلاف حكمها باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ ما يقتضي فسخ أحدهما ، فيحتاج إلى التوزيع ، ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلًّا منهما من العوض ، وذلك محذور.
- وأجاب الأول بأنه لا محذور في ذلك ، ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب وشفعة من دار في صفقة ، وإن اختلفا في حكم الشفعة واحتيج إلى التوزيع بسببها.
- ويؤخذ مما مثل به أن محل الخلاف أن يكون العقدان لازمين ، فلو جمع بين لازم وجائز كبيع وجعالة لم يصح قطعًا. كما ذكره الرافعي في المسابقة. أو كان العقدان جائزين كشركة وقراض صح قطع ، لأن العقود الجائزة بابها واسع.
- وإنما قال مختلفي الحكم ، ولم يقل عقدين مختلفي الحكم –كما عبر به في المحرر- ليشمل بيع عبدين بشرط الخيار في أحدهما أكثر من الآخر ، فإنه على القولين مع أن الحكم مختلف والعقد واحد … ) .
واضح من هذا النص الفقهي أن الشافعية يقولون أن اجتماع عقدين في صفقة واحدة ، بشرط أن يكونا مختلفي الحكم كإجارة وبيع ، أو إجارة وسلم.. يصحان في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتها …
__________
(2/10603)

--------------

فهل اجتماع عقد إجارة على عين مع عقد بيع على هذه العين الواحدة المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة يصح قياسًا على ذلك ، أم لا يصح لأن الصورة التي ذكرها المذهب هنا هي إجارة باتة ناجزة ، وبيع بات ناجز ليس معلقًا على شرط أو مضافًا إلى أجل على محلين مختلفين ، ومن ثم فلا يصح القياس على ذلك وهو رأي المذهب؛ لأن هذه العقود لا تقبل عندهم التعليق على شرط ولا الإضافة إلى أجل.
ولنا أن نقول: إن السلعة هنا مقبوضة في يد المستأجر- تحت ظل عقد الإجارة وملك المستأجر منفعتها- فإذا ما علق بيعها له على انتهاء عقد الإجارة كان مقتضى القول بصحة هذا البيع أن ينضم حق التصرف في هذه العين المؤجرة (المبيعة) إلى حق المنفعة التي ملكها المستأجر (المشتري) ، وبذلك يكون المعلق فيها –هو حق التصرف- لأن صيغة العقد واحدة جمعت بين إجارة وبيع- إجارة ملك بها أحد شقي الملكية ، وبيع بعد الإجارة ملك به الشق الآخر… فلا يكون تعليقًا للعقد وإنما هو تعليق لحق التصرف إلى ما بعد انتهاء عقد الإجارة … والله أعلم. كما في حديث جابر وما صرح به الحنابلة في رأي لهم.
جاء في (الروض المربع: 2/169): ( أو جمع بين بيع وصرف ، أو إجارة ، أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه ، ويقسط العوض على المبيع وما جمع إليه بالقيم ، ومثله كشاف القناع: 2/29 ، ومنتهى الإرادات: ص17).
(ج) وأجاز الإمامية اشتراط عقد في عقد:
وقد أوردوا عدة أمثلة لذلك فقالوا: إن الشرط الذي لا يقتضيه العقد ولا ينافي مقتضى العقد ، ولا يكون له تعلق بمصلحة المتعاقدين من حيث كونهما متعاقدين ، ( كاشتراط منفعة البائع كخياطة الثوب وصياغة الفضة ، أو اشتراط عقد في عقد كأن يبيعه شيئًا بشرط أن يشتري منهن أو يبيعه شيئا آخر ، أو يزوجه ، أو يسلفه ، أو يقرضه ، أو يستقرض منه ، أو يؤجره ، أو يستأجر منه ، أو يشترط ما بنى على التغلب والسراية كشرط عتق العبد ، فهذه الشروط كلها سائغة ) .
__________
(2/10604)

--------------

ومنها أيضًا: ( ما إذا باعه شيئًا بشرط أن يبيعه لفلان.. ) جاز ذلك. وهذا النوع من الشرط قالوا عنه:
(أ) أنه شرط لا يقتضيه العقد ، لأنه لا يجب بنفس العقد ، وليس مما رتبه الشارع على العقد.
(ب) وأنه شرط لا يتعلق بمصلحة المتعاقدين من حيث كونهما متعاقدين ، فلا تعلق له بالعقد ، ولا محل العقد - ثمنًا كان أو مثمنًا- وإنما هو اشتراط أمر خارج عن العقد ، أو أحد العوضين.
(ج) وأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد ، لأنه لا تعارض بينه وبين ما يرتبه الشارع على العقد من أحكام وآثار.
(د) وأنه شرط لا يخالف الكتاب والسنة أي أنه ( سائغ ) .
(هـ) وأنه شرط مقدور عليه.
(و) وأنه شرط يقتضي حصول تصرف في المستقبل ، كان هذا التصرف عملًا من الأعمال في محل العقد أو في غيره ، أو كان عقدًا آخر.
(ز) وأنه شرط يحقق منفعة.
(ح) وأنه يصح لأي من المتعاقدين اشتراط هذا النوع من الشرط على الآخر.
النتيجة:
أرى أنه لا مانع من اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة سواء أكان العقدان واردين على محل واحد – كما هو الحال في الصور التي معنا- أو كانا واردين على محلين مختلفين ، طالما توافرت أركان كل عقد منهما وشروط صحته.
وأما حديث( النهي عن بيعتين في بيعة ) وعن ( صفقتين في صفقة ) ، فقد فسره بعض العلماء بأن المراد به ( النهي عن إيجاب البيع في سلعة بثمنين مختلفين إلى أجلين.. ، أو إيجاب البيع في سلعتين بثمنين مختلفين ، ثم يقبل الطرف الآخر ، ثم يفترقان على هذا دون تحديد لثمن معين ، وأجل معين ، أو سلعة معينة ) (1) . فهذان الحديثان يتعلقان بصيغة العقد ، إذ إنه بهذه الصيغة لا ينعقد العقد ، لأنه لم يحدد ثمن معين ، وأجل معين عند قوله قبلت- أو سلعة معينة- لأن من شروط صحة الصيغة أن يصدر القبول على وفق الإيجاب ، والإيجاب هنا ليس باتًّا في صفقة واحدة ، وإنما هو متردد بين بيعتين ، أو صفقتين… ، فيلزم لصحة البيع أن يقول المشتري قبلت في كذا بكذا، وحينئذ يكون قبوله إيجابًا جديدًا يلزم لكي يتم البيع به أن يقول الآخر قبلت ، وتكون الصيغة الأولى استدعاء للبيع وليست إيجابًا للبيع…
__________
(1) فسره بهذا سماك راوي الحديث ، والشوكاني ، والشافعي ، وأبو عبيد بن القاسم والمالكية والحنابلة ، والزيدية والإباضية في أحد التفسيرين. وأما التفسير الآخر للحديث عندهم فهو عام يشمل كل شرط يؤدي إلى اجتماع عقد في عقد ، أو اجتماع عقد البيع مع عقد آخر ، وقد رجحت في كتابي ( الشروط في العقد ) الرأي الأول ص499-548 ، إلا أني رجحت أنه لا يصح اجتماع سلف وبيع- لصحة الحديث الوارد في ذلك.
(2/10605)

--------------

وإذا رجحنا صحة اشتراط عقد في عقد ، فإنه من الضروري لصحة كل من هذين العقدين أن يكون كل عقد منهما مستوفيًا أركانه وشروط صحته.
سواء من حيث الصيغة الدالة على الرضا …
أو من حيث أهلية المتعاقدين..
أو من حيث المعقود عليه – ثمنًا مثمنًا أو أجرة ومنفعة- وتحديدهما تحديدًا نافيا لكل جهالة أو غرر.
أو من حيث ما اقترن به من أوصاف- كالأجل- أو الشرط.
فإذا توافر ذلك كله بأن كان المؤجر أو المبيع مملوكًا مقبوضًا ، وكان الاتفاق يقضي أو يؤدي إلى اجتماع عقدي الإجارة والبيع في عقد واحد ، فإنا نقول بصحته إذا توافرت شروط صحة كل منهما ، ولم يقترن بما يؤدي إلى بطلانه من شرط باطل ، أو غرر …
وهنا أيضًا يجب أن نبين حكم اشتراط بعض الشروط في هذا العقد ، وحكم هذا العقد مع هذه الشروط صحيحها وفاسدها ، إذ أن الفقه الإسلامي له رأي في الشروط التي تقترن بالعقد- حقيقتها – وعددها- وأثرها.
ونرى أن نوضح هذا الرأي في المبحث التالي:
__________
(2/10606)

--------------

المبحث الرابع
حكم اشتراط شرط أو أكثر في عقود المعاوضات المالية
أوضحنا آنفًا أن هذا العقد قد تم على سلعة مملوكة مقبوضة للمصرف وهو عقد إجارة … اشترط فيه بعض الشروط مثل:
- أن يتحمل المستأجر لهذه السلعة نفقات الصيانة والحفظ والتأمين.
- وألا يتصرف المؤجر في هذه السلعة طوال مدة الإجارة المتفق عليها … بأي تصرف يضر بمصلحة المستأجر ، أو يخرج السلعة من تحت يده.
- وأن يبيع المؤجر الشيء المؤجر إلى المستأجر إذا وفى بالأقساط المتفق عليها في المدة المحددة لهذه الإجارة..
- أو أن يجعل المؤجر للمستأجر الحق في أن يتملك الشيء المؤجر في مقابل ثمن معين ، أو مد مدة الإجارة ، أو ورد الشيء إلى المؤجر في نهاية مدة الإجارة. إذا رغب في ذلك.
كل هذه الشروط أو بعضها إذا اشترطت في عقد الإجارة - على القول بأن العقد هو عقد إجارة- هل يكون عقد الإجارة صحيحًا ؟
وللإجابة على ذلك نوجز آراء الفقهاء في حكم اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالية:
(أ) حكم اقتران عقود المعاوضة بشرط واحد:
إن بيان آراء الفقهاء في حكم اشتراط شرط في عقود المعاوضات المالية لا يمكن أن تحتويه هذه العجالة التي نوضح فيها حكم الشروط المقترنة بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك ، ولكن يكفي أن ننص على أن الراجح في هذا هو:
أن الشرط الذي يقتضيه العقد- كاشتراط تسليك الشيء المؤجر أو المبيع- وتسليم الأجرة أو الثمن- أو الشرط الذي يؤكد مقتضاه- كاشتراط الرهن أو الكفيل أو الحوالة أو الشهادة - أو الشرط الذي يحقق منفعة لأي من المتعاقدين- كل ذلك يكون شرطًا صحيحًا يلزم الوفاء به..
__________
(2/10607)

--------------

أما الشروط التي تخالف الشرع فهي باطلة ولا تصح ومنها:
- كل شرط يناقض المقصود الأصلي من العقد- فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره ، وشرط فيه ما ينافي هذا المقصود ، فقد جمع بين المتناقضين ، بين إثبات المقصود ونفيه ، فلا يحصل شيء ، ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق.
- وكل شرط يؤدي إلى مخالفة نص شرعي من كتاب أو سنة.
- وكل شرط مستحيل- أي يستحيل الوفاء به-.
وكل شرط يؤدي إلى محظور شرعي.
- وكل شرط يؤدي إلى غرر.
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا ، أو أحل حرامًا ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا )) رواه الترمذي ، وقال: حديث حسن صحيح ، ورواه أبو داود ، وابن ماجه ، وصححه ابن حبان .
فإذا عرضنا الشروط المشترطة في عقد الإجارة على ما رجحنا الأخذ به لتبين لنا أنها شروط لا تناقض المقصود الأصلي من عقد الإجارة - إذ المقصود الأصلي من هذا العقد هو انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة طوال فترة الإجارة المتفق عليها … ، وليس في هذه الشروط ما يناقض ذلك.
إلا أنه إذا كانت الشروط تفرغ العقد من مضمونه الأصلي الذي شرع له ، فإنها حينئذ تكون باطلة ، كما سبق أن ذكرنا.
(ب) حكم اشتراط أكثر من شرط في عقود المعاوضات المالية :
1- تناول الفقهاء بالبيان أيضًا حكم اشتراط شرطين في البيع ، وذلك لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( النهي عن شرطين في بيع )) وقد سبق نص الحديث ، وهو ما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك )) (1) ، وهو حديث حسن صحيح وروي عن ابن عمر رضي الله عنه مثله (2) .
2- آراء الفقهاء في مدلول ( النهي عن شرطين في بيع ) .
__________
(1) رواه الخمسة وصححه الترمذي ، وابن خزيمة والحاكم.
(2) رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح
(2/10608)

--------------

فسر الفقهاء هذا الحديث بتفسيرات ثلاثة:
التفسير الأول: وهو ( التردد بين النقد والنسيئة في صيغة واحدة ) :
كأن يقول بعتك بكذا نقدًا ، وبكذا نسيئة- فيقبل الآخر- على الإبهام. أي لم يحدد أي الصفقتين قبل- نقل ابن الرفعة عن القاضي ذلك.
وهذا التفسير للحديث عليه جمهور من الفقهاء ( الحنفية والمالكية والزيدية ، والإباضية ، والبغوي والخطابي .. ) .
وبناءً على هذا التفسير يكون هذا الحديث متفقًا في تفسيره مع تفسير حديث النهي عن بيعتين في بيعة ، ويكون الحديثان بعيدين عن اشتراط شرط في العقد ، وإنما يرجعان إلى صيغة العقد ، وما احتوت عليه في إفادتها ودلالتها وتعبيرها عن الرضا بعقد معين ، أو عدم إفادتها ذلك.. ، فهو أمر يتصل بالبحث في صيغة العقد وليس في الشروط المقترنة به.
التفسير الثاني: وهو اشتراط عقد في عقد:
كما لو قال: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني تلك السلعة بكذا ، أو باعه هذه السلعة على أن يبيعه بالثمن أشياء أخرى: ( ووجهه أن كلًّا من المتعاقدين يصبح طالبًا لسلعة الآخر ، فكان كل منهما قد اشترط على الآخر بيعًا ) .
وقد فسره بذلك الزيدية ، والإباضية ، وواضح أن هذا التفسير بعيد عن ظاهر الحديث ، فإن هذا البيع قد اقترن بشرط واحد ، وهو أن يبيعه كذا بكذا ، وليس فيه شرطان ، وإنما يوجد العقد ، ويوجد شرط فيه ، فالأول يطالب بمقتضى العقد ، والثاني بمقتضى الشرط ، فلا يوجد شرطان في العقد.
التفسير الثالث: اشتراط شرطين فاسدين في العقد :
صرح بهذا التفسير الحنابلة ، والأرجح عندهم أن اشتراط شرطين فاسدين يبطل العقد ، أما اشتراط شرطين صحيحين أو أكثر فإنه يصح ويصح العقد.
قال ابن قدامة ( مسألة ) قال: ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ، ولا يبطله شرط واحد ، ثبت عن أحمد رحمه الله أنه قال: ( الشرط الواحد لا بأس به ، إنما نهى عن الشرطين في البيع ، ذهب أحمد إلى ما روى عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا بيع ما ليس عندك … )) قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : ( إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع ، فنفض يده ، وقال: الشرط الواحد لا بأس به في البيع ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع ، وحديث جابر رضي الله عنه يدل على إباحة الشرط حين باعه جمله وشرط ظهره إلى المدينة .
__________
(2/10609)

--------------

تفسير الشرطين المنهي عنهما وحكم اشتراطهما- عند الحنابلة-:
اختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهما- عند الحنابلة- نظرًا لاختلاف ما روي عن الإمام أحمد ، والأرجح في المذهب أن الشرطين المنهي عنهما ، هما الشرطان الفاسدان ، أي ما كنا منافيين لمقتضى العقد. أما الشروط الصحيحة التي تكون من مقتضى العقد ، أو من مصلحته ، أو فيها منفعة ولا تخالف الشرع ، فإن اشتراط شرطين أو أكثر منها صحيح لا يفسد العقد ، لأنه لما كانت هذه الشروط لا تؤثر في صحة العقد وهي منفردة فيلزم ألا تؤثر فيه وهي مجتمعة.
وبناء على هذا التفسير يفسد العقد إذا اشترط فيه شرطان فاسدان ، ولا يفسد إذا كان الشرطان صحيحين ، ويكون الفرق بين اشتراط شرط فاسد واحد ، واشتراط شرطين فاسدين هو عدم فساد العقد في الأول – مع فساد الشرط - وفساد العقد في الثاني.. مع شروطه.
أما الرأي المرجوح في مذهب الحنابلة فهو ما قاله القاضي في المحرر: ( من أن ظاهر كلام أحمد أنه متى شرط في العقد شرطين بطل ، سواء كانا صحيحين أو فاسدين ، لمصلحة العقد ، أو لغير مصلحته ، أخذ من ظاهر الحديث وعملًا بعمومه ). إلا أن ابن قدامة رد عليه بقوله: ( وقول القاضي أن النهي يبقي على عمومه في كل شرطين بعيد أيضًا ، فإن شرط ما يقتضيه العقد لا يؤثر فيه بغير خلاف ، وشرط ما هو من مصلحة العقد كالأجل والخيار والرهن والضمين.. ، وشرط صفة في المبيع كالكتابة والصناعة ، فيه مصلحة العقد فلا ينبغي أن تؤثر في بطلانه قلت أو كثرت ، ولم يذكر أحمد في هذه المسألة شيئًا من هذا القسم ، فالظاهر أنه غير مراد له ) .
وبناءً على هذا التفسير لحديث النهي عن شرطين في بيع ، يكون المراد بالشرطين المنهي عن اشتراطهما في البيع الشرطين الفاسدين فأكثر ، فاشتراط مثل هذه الشروط يفسد العقد. أما الشروط الصحيحة- شرطًا واحدًا أو أكثر- فإنها تصح ويصح العقد معها.
وهذا ما أرجحه في تفسير حديث النهي عن شرطين في بيع (1) .
النتيجة:
وإذا قلنا بصحة اشتراط شرط أو أكثر في عقد الإجارة ، أو غيره من عقود المعاوضات ، فهل يمكن تحت ظل هذه الشروط وعلى ضوء ما تفصح عنه أن يكيف عقد الإجارة بأنه عقد بيع ، أو العكس.. ، أو بعبارة أخرى: هل يمكن أن نكيف العقد طبقًا لما توحي به صيغته وما اقترن بها من شروط ، وإن كان ما نطلق به المتعاقدان أو صرح به يدل على غير ذلك.
وهنا في ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) يوجد صور لا يتأتى فيها اختلاف في التكييف ، وهي صورة ما إذا كان للمبيع ثمن معقول في نهاية مدة عقد الإجارة ، حدده المتعاقدان أو أحالاه إلى سعر السوق في هذا الوقت..
أما إذا لم يكن هناك ثمن سوى الأقساط الإيجارية التي تم دفعها خلال المدة المحددة للإجارة ، فإنه يمكن النظر حينئذ في هذه الصورة ، هل تكيف على أنها عقد بيع فيجب أن تتوافر فيه عند التعاقد أركانه وشروطه ، أو تكيف على أنها عقد إجارة ، اقترن به عقد هبة بالعين المؤجرة إذا تم سداد الأقساط الإيجارية ، ونبحث ذلك فيما يلى..
__________
(1) وقد تناولت وجه الترجيح بإفاضة في ( نظرية الشرط ) ، للباحث: ص531.
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المبحث الخامس
تكييف عقد الإيجار المنتهي بالتمليك ، في الفقه الإسلامي .
وبعد أن بيَّنا أنه يصح التعاقد على عين معينة مملوكة للمؤجر أو للبائع ، مقبوضة ، (على الوجه الذي رجحنا الأخذ به) وأنه لا مانع من أن يحتوي عقد واحد على عقدين من عقود المعاوضات المالية ، وبخاصة البيع والإجارة ، وأنه يجوز أن يقترن العقد بشرط أو أكثر يقتضيه العقد ، أو يؤكد مقتضاه ، أو يحقق مصلحة مشروعة لأي من المتعاقدين ، ولا ينافي المقصود الأصلي من العقد ، ولا يخالف نصًّا في الكتاب أو السنة ولا يؤدي إلى الوقوع في محظور ، أو غرر ، أو أن الشرط يكون أمرًا مستحيلًا.
يلزمنا أن نتوقف هنا لبيان التكييف الفقهي لصور عقد ( الإيجار المنتهي بالتمليك) على ضوء ما وضع فيه من شروط ونتناول كل صورة على حدة ، مع بيان حكمها في الفقه الإسلامي:
الصورة الأولى: وقد سبق بيانها:
وفيها تنتقل الملكية إلى المستأجر بمجرد سداد القسط الإيجاري الأخير- تلقائيًّا- ودون حاجة إلى إبرام عقد جديد- ودون ثمن ، سوى ما فعه من المبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجارية لهذه السلعة المؤجرة خلال المدة المحددة ، والتي هي في الحقيقة ثمن هذه السلعة.
وفي هذه الصورة يتضح لنا:
- إنه وإن صيغ العقد على أنه إجارة في بدايته ، وأنه بيع في نهايته وذلك للانتفاع بخصائص عقد الإجارة في المدة المحددة، ثم الانتفاع بخصائص عقد البيع في النهاية- إلا أن هذه الصياغة لا يمكن اعتمادها بهذه الصورة لأمور متعددة منها:
أن كل مبيع لا بُدَّ له من ثمن ، وهنا لا يوجد ثمن وقت تمام البيع- أي في نهاية مدة الإجارة - إذ أن ما دفع كان أجرة.
إن الأجرة المقدرة لسلعة في المدة المحددة ليست أجرة المثل ، بل روعي فيها أنها هي ثمن السلعة مع إضافة ما قد يكون من ربح متفق عليه.
__________
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إن إرادة المتعاقدين متجهة- دون ما شك- إلى بيع هذه السلعة وليس إجارتها ، وقد دفع إلى ذلك خوف البائع (المؤجر) من عدم الحصول على ضمان السلعة إذا كان الثمن مؤجلًا أو منجمًا لأي سبب كان … لأن البيع يترتب عليه نقل الملكية إلى المشتري (المستأجر) حال ، ورغبة المشتري- الذي لا توجد لديه إمكانات شرائها بالنقد- في الحصول على هذه السلعة والانتفاع بها ، (أو عدم تجميد أمواله في سلعة واحدة كي يتمكن من تحريك أمواله في مجالات متعددة …) مع عدم حاجة البائع غالبًا إلى اقتناء هذه السلعة ، إذ هو إنما يلبي حاجة المشتري (المستأجر) بالضوابط والقيود التي وضعاها والصياغة التي صاغها بها العقد.
أمام هذه الجوانب المتعددة لهذه الصورة كيفها فقهاء القانون بأنها بيع بالتقسيط ، ولم يعتدوا بعقد الإجارة الذي صرح به العاقدان نظرًا للقرائن التي تظهر أنه عقد بيع ، وإنما ظهر في صورة عقد إجارة في بدايته للانتفاع بخصائص العقدين كما بينا آنف.
تكييفها في الفقه الإسلامي
ونحن في رحاب الفقه الإسلامي هل يمكن أن نكيفها بذلك؟
للإجابة على ذلك نقول عن الذي يقف أمام هذا التكييف هو أن عقد الإجارة عقد صريح ناجز ، لأن صيغته وهي (أجرت – واستأجرت) دالة على الإجارة قطعًا ، وإن الشروط التي صاحبت هذا العقد واقترنت به يجب بحثها هل هي شروط صحيحة أو غير صحيحة؟ فإن كانت صحيحة وجب الوفاء بها ، وإن لم تكن صحيحة بطلت (وبطل العقد أو فسد أو صح على الخلاف فيها وفي طبيعتها) ، وهذه الشروط لا يمكن أن يقال أنها حولت العقد من إجارة إلى بيع ، لأنهما أراداه الآن إجارة ، لا بيعًا ، فكان القول بذلك عكس إرادتهما الظاهرة والمعلنة.
وأما تمليك الشيء المؤجر الذي علق على سداد جميع هذه الأقساط الإيجارية ، فهل يمكن أن يكون بيعًا معلقًا والثمن فيه هو هذه الأقساط التي قام المستأجر بسدادها؟ أن الذي يحول دون ذلك هو أن هذه الأقساط دفعت على أنها أجرة للعين المؤجرة ، فكيف تتحول إلى ثمن للعين المؤجرة في نهاية المدة.
والمعلوم أن الثمن يكون حالًا أو مؤجلًا عند تمام عقد البيع ، وما أخذ هنا تحت ظل عقد الإجارة هو ثمن هذه المنفعة التي استوفاها المستأجر ، فكان تكييفها في ظل العقد الذي أوجبها أنها أجرة ، فتحويلها بعد ذلك إلى ثمن للعين المؤجرة بعقد لاحق لا يتمشى ولا يسير مع القواعد التي تحدد لكل عقد أحكامه وآثاره فور انعقاده صحيحًا منتجًا واجب الوفاء بما يقضي به، إذًا تكييف هذه الصورة بأنها عقد بيع بثمن مقسط تكتنفه في الفقه الإسلامي صعوبات كثيرة تحول دون القول بذلك.
__________
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وإزاء ذلك يمكن أن نتساءل هل يوافق الفقه الإسلامي على إجراء عقد بيع مع اشتراط عدم نقل الملكية (عدم التصرف في البيع) إلا بعد سداد جميع الثمن المؤجل ، باعتبار أن هذه الصورة قد تحقق الهدف المقصود من ( الإيجار المنتهي بتمليك ) وهو اطمئنان البائع إلى الوصول إلى حقه قبل إباحة التصرف للمشتري في الشيء المبيع فإن لم يوف انفسخ العقد؟
للإجابة على ذلك نقول:
إن بعض الفقهاء أجازوا ذلك ألا وهو ( بيع شيء مع اشتراط منع المشتري من التصرف في العين المبيعه بأي نوع من أنواع التصرفات- معاوضة أو تبرعًا- حتى يؤدي المشتري الثمن كاملًا ، وإلا انفسخ العقد.
فقد نص المالكية على أنه يجوز أن يبيع المالك السلعة بشرط ألا يتصرف فيها المشتري ببيع ولا هبة ولا عتق حتى يعطي الثمن، فهذا بمنزلة الرهن وكان الثمن مؤجل ) (1) .وأيضًا يصح بناء على رأي ابن شبرمة ، وكذلك رأي ابن تيمية ، ورأي الإمامية ، الذين يجيزون اشتراط كل ما لا يخالف الكتاب والسنة ، ولا يناقض المقصود الأصلي من العقد… (وقد سبق أن وضحنا ذلك).
وبناءً على هذا الرأي الذي أرجح الأخذ به أرى أنه يمكن أن يصاغ بديل ل عقد الإيجار المنتهي بالتمليك ، وهو عقد بيع يشترط فيه عدم تصرف المشتري في الشيء المبيع بأي نوع من أنواع التصرف - معاوضة أو تبرعًا- إلا بعد سداد جميع الثمن ، وإلا انفسخ العقد.
وما يدفع من أقساط إيجارية- تكون أقساط ثمن السلعة المنجمة ، فإذا وفى بها أصبح له حق التصرف فيها ، وإذا لم يوف كان للمشتري الحق في أخذ السلعة منه ، وأما ما دفع من أقساط خلال المدة السابقة على امتناعه عن الوفاء بباقي الأقساط المحددة ، فهذه يمكن معالجتها على أساس خصم القيمة الإيجارية الحقيقية من هذه الأقساط التي دفعها خلال هذه المدة ، مع إضافة تعويض ملائم عن الأضرار التي لحقت بالبائع نتيجة هذا الإخلال كشرط جزائي (2) .
__________
(1) نظرية الشرط ، للمؤلف: ص217 ، وص365.
(2) الشرط الجزائي يمكن القول بصحته على أساس ما ورد في بعض المذاهب الفقهية فإن الشرط الجزائي إذا لم يكن محله مبلغ من النقود يصرح بصحته بعض الفقهاء ، ومنهم المالكية وكذلك القائلون بصحة كل شرط حلال لا يحرم حلال ، ولا يحل حرام، وهم ابن تيمية وابن القيم والشيعة الإمامية(راجع نظرية الشرط ، للمؤلف: ص624).
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وهنا يثور تساؤل آخر وهو:
هل يمكن أن يعتبر تمليك العين في نهاية المدة (في هذه الصورة) هبة للشخص الذي أدى الأقساط الإيجارية المحددة خلال المدة المتفق عليها؟
قد أورد الفقهاء في باب الهبة :( هبة الثواب ) . وأجازوها ولكنهم أعطوها حكم البيع:
ومن أقوالهم ما أورده الحطاب (1) حيث قال: إذا قال ( وإن أعطيتني … دارك … فقد التزمت لك بكذا ، أو فلك علي كذا ... فهذا من باب هبة الثواب ، وقد صرحوا بأنه إذا سمى فيها الثواب أنها جائزة ، ولم يوجد في ذلك خلافًا ، وأنها حينئذٍ بيع من البيوع ، فيشترط في كل من الملتزم به والملتزم عليه ما يشترط في الثمن والمثمون من انتفاء الجهل والغرر – إلا ما يجوز في هبة الثواب- ويشترط فيه أيضًا كون كل منهما طاهرًا منتفعًا به ، مقدورًا على تسليمه … وأن يكون كل من الملتزم والملتزم له مميزًا ، ويشترط في لزوم ذلك أن يكون طائعًا رشيدًا ) .
ومثله ما أورده الموصلي (2) والهبة بشرط العوض يراعى فيها حكم الهبة قبل القبض ، فلا يصح المشاع ، وحكم البيع بعده ، رعاية للفظ والمعنى ، ( … ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو حكم الحاكم … ) .
ومثله أورده الشربيني (3) حيث قال: ( ولو وهب شخصًا شيئًا بثواب معلوم عليه ، كوهبتك هذا على أن تثيبني كذا ، فالأظهر صحة هذا العقد ، نظرًا للمعنى ، فإنه معاوضة بمال معلوم ، فصح كما لو قال بعتك - والثاني بطلانه نظرًا إلى اللفظ لتناقضه ، فإن لفظ الهبة يقتضي التبرع- ويكون بيع على الصحيح نظرًا إلى المعنى ، فعلى هذا تثبت فيه أحكام البيع …) .
ومثله أورده البهوتي (4) حيث قال: ( وإن شرط العاقد في الهبة عوضًا معلومًا ، فهي بيع لأنه تمليك بعوض معلوم … فتثبت أحكامه … ) .
وهنا يثور تساؤل آخر: هو هل يجوز أن يجعل عقد الهبة معلقًا على شرط هو سداد جميع الأقساط التي اتفق على دفعها خلال هذه المدة؟
أي أن تكون الهبة معلقة على شرط هو ( سداد جميع الأقساط الإيجارية خلال المدة المحددة ، وعدم الإخلال بما اشترط عليه فيها ) وتكون الصيغة هي "إذا سددت إلى الأقساط المتفق عليها خلال هذه المدة (المتفق عليها) وهبتك هذه السلعة وقبل الطرف الآخر" فيكون عقد الهبة عقدًا معلقًا على شرط ، يجري عليه ما يجري على العقود المعلقة على شرط في الفقه الإسلامي.
وللإجابة على ذلك أقول : إن تعليق الهبة على شرط في الفقه الإسلامي اختلف فيه الفقهاء إلى رأيين:
الرأي الأول (5) يرى عدم صحة تعليقها على الشرط ( وهو رأي الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والزيدية ، والإمامية ).
وذلك لأن عقود التمليكات تثبت آثارها في الحال ، فتعليقها على الشرط ينافي ما يقتضيه العقد ، فلا يصح لما فيه من معنى القمار ، والهبة عقد من هذه العقود ، إذ هي تقتضي التمليك في الحال ، ولم تبنِ على التغلب والسراية ، والتعليق ينافي هذا ، لأنه يعلق التمليك على حدوث أمر محتمل الوقوع في المستقبل ، فالأمر المعلق عليه قد يحدث وقد لا يحدث ، وهذا ينافي كون هذه العقود تقتضي التمليك في الحال فضلًا عما يترتب عليه من غرر.
الرأي الثاني: يرى جواز تعليقها على الشرط ، (وهو قول في مذهب الحنفية) أجاز تعليقها على الشرط الملائم أو المتعارف ، وهو رأي المالكية (6) ، والظاهر في مذهب الإباضية.
وقد رجحت في ( نظرية الشرط ) هذا الرأي لما يأتي:
1- أن المتبرع متفضل ، والمتفضل يقبل تبرعه على الصورة التي أرادها ما دام لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا لقوله تعالى: { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } ، [الآية 91 من سورة التوبة].
2- أنه روي عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: (( لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت للنجاشي حلة ، وأواقي من مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ، ولا أرى هديتي إلا مردودة ، فإن ردت عليَّ فهي لكِ ، قالت: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت هديته ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة )) رواه أحمد … وهو حديث لا يقل مرتبة عن الحسن ، لأن رجاله رجال الصحيح ,وقد علم من بعض روايات الحديث ما يفيد أن الذي علق رسول الله صلى الله عليه وسلم إعطاءه لأم سلمة هو الحلة ، وقد أعطاها لها حينما تحقق الشرط ، وهو رد الهدية بعد موت النجاشي (7) .
وأيضًا يثور تساءل آخر وأخير ، وهو هل يجوز أن يعد المؤجر المستأجر بأن يهبه السلعة في نهاية المدة التي حددت لعقد الإجارة ، وبعد سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها خلال هذه المدة؟
__________
(1) الالتزامات ، للحطاب: ص 211.
(2) الاختيار ، للموصلي: 2/116.
(3) مغني المحتاج: 2/404.
(4) الروض المربع: ص241.
(5) مغني المحتاج: 2/369؛ كشاف القناع: 2/274؛ التاج المذهب: 2/30
(6) الالتزامات ، للحطاب: 1/180؛ وشرح النيل: 6/10؛ يراجع نظرية الشرط في الفقه الإسلامي: ص135.
(7) تحقيق ذلك والإفاضة فيه مبين بـ ( نظرية الشرط ) للمؤلف.
(2/10614)

--------------

وللإجابة عن ذلك أقول: إن للفقهاء رأيين في كون الوعد ملزمًا أو غير ملزم ، فيرى جمهور الفقهاء أنه غير ملزم ، ويرى المالكية في أحد أقوالهم ، وابن شبرمة أنه ملزم ، وسيأتي بيان ذلك في نهاية البحث ، وقد رجحت الأخذ بالرأي المشهور في مذهب المالكية ، وهو أن الوعد يكون ملزمًا إذا دخل الموعود بسبب هذه العدة في شيء) وهو قول مالك وابن القاسم وقول سحنون .
وإذا قلنا بجواز أن يعده بهبة السلعة في نهاية المدة على الوجه الذي ذكرناه ، وبالشروط التي اتفق عليها ، ويكون الوعد ملزمًا بالوفاء بوعده عند تحقق الشرط ، فإن ظروفًا كثيرة تحتاج إلى نظر.
منها أن الإجارة المدفوعة ليست في حقيقة الأمر ثمنًا للمنفعة ، ينطبق عليها أجرة المثل إذا حدث خلل في عقد الإجارة وإنما هي أقساط ثمن السلعة ، حيث قسط ثمنها على هذه المدة المتفق عليها ، وهي قطعًا تكون مرتفعة أو منخفضة ، بمقدار قصر المدة أو طولها وعادة ما تكون المدة قصيرة- فإذا حدث الخلل المشار إليه ، أو العجز عن الوفاء ، فإن المستأجر يكون مظلومًا بدفعه ما زاد عن أجرة المثل ، وما يدفع زيادة عن ذلك هل يعادل تعويض المؤجر عن الأضرار التي لحقت به ، مع مراعاة أن تقدير الضرر ، ثم التعويض عنه ، لا يمكن أن يكون مقدمًا على وقوعه ، وتبين أبعاده ، كل ذلك يحتاج إلى مزيد نظر.
الصورة الثانية- ( حدد فيها ثمن رمزي للمبيع بيع إيجاري ) :
وقد سبق إيضاحها (ص8) وهي نفس الصورة السابقة إلا أنه قد حدد هنا في هذه الصورة ثمن رمزي للسلعة المؤجرة يدفعه المستأجر إذا رغب في شرائها بعد انتهاء سداد الأقساط الإيجارية المتفق عليها.
ومن الواضح في هذه الصورة أن هذا العقد قد احتوى على:
1- عقد إجارة - ناجز- حددت فيه الأجرة ، ومدة الإجارة - فإذا انتهت المدة انفسخ عقد الإجارة - أو إذا امتنع عن سداد الأقساط الإيجارية المتفق عليها-.
2- عقد بيع - يتم في نهاية مدة الإجارة - إذا رغب المستأجر في ذلك- ودفع الثمن الذي اتفقا عليه-(الثمن الرمزي).
هذا العقد (البيع) عقد معلق على شرط ، وهو سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق على سدادها خلال مدة محددة.
وهذا البيع حدد فيه ثمن معين (رمزي) للسلعة.
__________
(2/10615)

--------------

رأي الفقه الإسلامي:
لكن نبين رأي الفقه الإسلامي في تكييف مثل هذا العقد ، فإنه يلزمنا أن نوضح ثلاثة أمور:
أولها: هل يصح في الفقه الإسلامي اجتماع عقدين في عقد؟
ولقد أجبنا على ذلك فيما مضى ، وبينا أنه جائز - على ما رجحنا الأخذ به في ذلك.
الثاني: هل يصح تعليق عقد البيع على شرط؟- وهذا نحتاج إلى إيضاحه-.
والثالث: هل يصح أن يكون ثمن المبيع رمزيًّا ، وذلك لأنه قد روعي أن ما اتفق على أنه أقساط إيجارية ، هو في حقيقته جزء من ثمن هذه السلعة.
حكم تعليق عقود المعاوضات على شرط
يرى جمهور الفقهاء (الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والزيدية ، والإمامية ، والإباضية) أنه لا يصح تعليق عقود المعاوضات المالية على شرط مطلق ، وقد أفاضوا في ذكر الأدلة المانعة من صحة تعليق هذه العقود ، والتي منها ( أنها عقود تمليكات ، وهذه تثبت آثارها في الحال ، فتعليقها ينافي ما يقتضيه العقد ، فلا يصح ، لما فيه من معنى القمار … أو المخاطرة … حيث يتردد العقد بين الوجود إذ تحقق الشرط ، أو العدم إذا لم يتحقق الشرط … - أو أنها مثل بيع الملامسة أو المنابذة ، وهما منهي عنهما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رأي مرجوح عند الحنابلة – حكته كتب المذهب رأيًّا للإمام أحمد – أنه يجوز تعليق عقود المعاوضات المالية على شرط ، فقال ابن تيمية : ( وذكرنا عن أحمد نفسه جواز تعليق البيع بشرط ، ولم أجد عنه ولا عن أصحابه نص بخلاف ذلك ، بل ذكر من ذكر من المتأخرين أن هذا لا يجوز.. ) .
ثم أخذ يفند رأي المانعين ، مرجِّحًا هذا الرأي (1) وقد تناولت ذلك في كتابي ( نظرية الشرط ) ورجحت صحة تعليق عقود المعاوضات على شرط ملائم للعقد يحقق غرض مشروع ، وأن ذلك يرتكز على الآيات والأحاديث التي تأمر بالوفاء بالعقود والعهود ، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [أول سورة المائدة] ، وقال تعالى: { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا } [الآية 34 من سورة الإسراء] ، وغيرها كثير- وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (( آية المنافق أربع … )) وعد منها (( وإذا وعد أخلف )) –نص الحديث ص48- وإن التعليق لا يؤدي إلى غرر أو مخاطرة أو أكل أموال الناس بالباطل ، وأنه ليس من قبيل بيع الملامسة أو المنابذة المنهي عنهما.
__________
(1) نظرية الشرط ، للمؤلف: ص132.
(2/10616)

--------------

وبناء على هذا الرأي يمكن القول بأن تعليق عقد البيع على شرط ملائم له ويحقق غرضًا مشروعًا جائزًا ، ويصح هذا التعليق ما دام الطرفان قد اتفقا عليه وصدرت الصيغة باتة في مدلوها ( أجرتك هذه السلعة بأجرة هي كذا ، على أنك إذا سددت الأجرة بانتظام حتى نهاية سنة كذا أو شهر كذا بعتك هذه السلعة المؤجرة بثمن هو كذا ، ويقول الآخر: قبلت ذلك ) فيجتمع عقدان: عقد إجارة ناجز- وعقد بيع معلق على شرط هو ( الانتظام في سداد الأجرة وهي كذا في مدة هي كذا ) وهو تعليق وليس إضافة إلى أجل ، لأن الأجل المتفق عليه قد وضع في قالب شرط وهي سداد الأجرة في خلال هذه المدة.
هل يصح أن يكون ثمن المبيع رمزيًّا؟
أولًا: أن ثمن المبيع في الفقه الإسلامي لا بد أن يكون مقاربًا لقيمة السلعة الحقيقي ، وذلك لأن البيع هو معاوضة مال بمال ، ومعاوضة المال بالمال معناها أن يأخذ البائع من المشتري عوض هذه السلعة وهو الثمن- أو بلفظ آخر- قيمتها ، أو ما يقارب ذلك في الأسواق- وأن يأخذ المشتري السلعة من البائع عوض ما دفعه من ثمن - أو ما يقارب ذلك- حيث يغتفر في الفقه الإسلامي التفاوت اليسير ، ولكن المطلوب هو تحقيق العدل بين العوضين ، والعدل أن تكون السلعة معادلة للثمن الذي حدد لها ، وأن يكون الثمن معادلًا للسلعة التي عينت له.
يقول ابن رشد في تحقيق هذا المعنى وتحريره:
( إن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي ، ولذلك لما عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة جعل الدينار والدرهم لتقويمها –أعني تقديرها- ولما كانت الأشياء المختلفة الذوات- أعني غير الموزونة والمكيلة- العدل فيها إنما هو في وجود النسبة- أعني أن تكون نسبة قيمة أحد الشيئين إلى جنسه نسبة قيمة الشيء الآخر إلى جنسه ، مثال ذلك أن العدل إذا باع إنسان فرس بثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب ، فإن كان ذلك الفرس قيمته خمسون فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها خمسون ، فليكن مثلًا الذي يساوي هذا القدر عددها هو عشرة أثواب ، فإذًا اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واجب في المعاملة العدلة ، أعني أن يكون عديل فرس عشرة أثواب في المثل ) .
__________
(2/10617)

--------------

ويقول الغزالي عند الحديث عن بيع التعاطي ( للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه إن ساوى قيمة ما دفعه ، لأنه مستحق ظفر بمثل حقه ) .
ويدل على هذا أيضًا:
ما شرع من خيارات – فإنها أجيزت للاطمئنان على أنه لم يحدث غبن ولا ظلم في ميزان العدل الواجب تطبيقه في المعاوضات.
فخيار الشرط ، وخيار الرؤية ، وخيار العيب ، وغير ذلك من الخيارات التي وضعها المشرع الحكيم لنا أمارة على أنه يجب أن يكون العدل أساسًا في انتقال الأموال معاوضة بجانب ما قرره من ضرورة وقوع التراضي على نقلها من ذمة إلى ذمة …
ولا يأتي في هذه الصورة البحث حول أن المتعاقدين لهما الحرية التامة في أن يحددا الثمن الذي يريانه ، وإن كان قليلًا جدًّا ، لأن اقتران عقد الإجارة - مع تحديد الأجرة المرتفعة كثيرًا عن أجرة المثل خلال المدة التي اشترط استمرار الإجارة فيها بهذه الأجرة- بعقد البيع في نهاية هذه المدة وبعد سداد هذه الأقساط الإيجارية – وجعل ثمن المبيع رمزيًّا يفصح بصورة واضحة عن أن المقصود هو عقد بيع من أول الأمر ، وليس عقد إجارة ثم عقد بيع ، وأن كل ما دفع هو لثمن الرمزي المشار إليه-.
وقد يؤيد هذا أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني ، ويقول الفقهاء تطبيقًا لهذه القاعدة: ( إن الكفالة بشرط براءة الأصل حوالة ، والحوالة بشرط عدم براءة الأصل كفالة ، ولو قال: أعتق عبدك عني بألف كان بيعًا للمعنى … وينعقد البيع بلفظ الهبة مع ذكر البدل … وتنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك … (1) كما في الخانية ، وينعقد السلم بلفظ لبيع كعكسه ) … ولو شرط رب المال للمضارب كل الربح كان المال قرضًا ، ولو شرط لرب المال كان بضاعة.
__________
(1) الأشباه ، لابن نجيم: ص207.
(2/10618)

--------------

وبناءً على هذا لا يعتبر الثمن الرمزي- الذي حدده المتعاقدان في هذه الصورة التي معنا – ثمنًا حقيقيًّا للسلعة- حتى يمكن القول بأنه قد اجتمع في هذا العقد عقدان: عقد إجارة - وعقد بيع - ولكن هذا الثمن الرمزي هو جزء من الثمن وباقي الثمن هو ما يدفعه أو دفعه المستأجر (المشتري) من أقساط ظهرت في صورة أجرة عن كل فترة من الفترات المحددة لانتهاء عقد الإجارة . ولذلك كيَّفه فقهاء القانون الوضعي بأنه عقد بيع بثمن مقسط ، إلا أن تكييفه بذلك في الفقه الإسلامي يحول دونه صراحة الصيغة في أنه عقد إجارة ، أريدت أحكامه وآثاره خلال هذه المدة ولم يرد عقد البيع بآثاره وأحكامه إلا بعد انتهاء مدة الإجارة والقيام بالالتزامات التي أوجبها العقد ومنها دفع جميع الأقساط الإيجارية.
لذلك فإن هذا العقد يمكن أن يصاغ بديل له على الوجه الذي بيناه في الصورة المتقدمة وهي ( عقد بيع يشترط فيه عدم التصرف في المبيع بأي نوع من أنواع التصرفات- معاوضة أو تبرعًا- حتى يتم سداد جميع الأقساط (الثمن) على الوجه المتفق عليه ) .
الصورة الثالثة- حدد فيها ثمنًا حقيقيًّا للمبيع بيعًا إيجاريًّا:
وقد سبق إيضاحها ، وهي نفس الصورة الثانية إلا أنه قد حدد هنا- في هذه الصورة – ثمن حقيقي للسلعة المؤجرة يدفعه المستأجر- إذا رغب في شرائها- بعد انتهاء سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها. وصيغتها:
( أجرتك هذه السلعة بأجرة هي كذا لمدة هي كذا ، على أنك إذا سددت جميع هذه الأقساط الإيجارية خلال هذه المدة بعتك هذه السلعة بثمن هو كذا … ويقول الآخر: قبلت الإيجار على هذا … ) .
تكييف هذا العقد:
هذا العقد أيضًا هو عقد احتوى على عقد الإجارة ، وعقد البيع . على النهج الذي سبق إيضاحه في الصورة الثانية فهو عقد إجارة ناجز مقترن بشرط فاسخ … وعقد بيع معلق على شرط هو سداد هذه الأقساط الإيجارية خلال المدة المحددة لعقد الإجارة .
وهذا البيع قد حدد فيه ثمن حقيقي للمبيع يدفعه المستأجر (المشتري) بعد انتهاء مدة الإجارة ، وبذلك تصبح السلعة المؤجرة (مبيعة) ومملوكة للمستأجر (المشتري) منفعة وذاتًا ، وله عليها حق المالك على ملكه من الانتفاع بها والتصرف فيها بالتصرفات المشروعة عند سداد هذا الثمن المتفق عليه.
__________
(2/10619)

--------------

أما اجتماع عقدين عقد البيع على هذا الشرط يمكن القول بجوازه –كما أشرنا آنفًا-.
وأما تكييف هذا الاتفاق فلا شك أنه هنا يعتبر في بدايته عقد إجازة تترتب عليه كل أحكام هذا العقد وآثاره التي قررها الشرع الحكيم.
وأنه بعد انتهاء عقد الإجارة يبدأ عقد البيع المعلق على تحقق الشرط الذي اقترن بعقد الإجارة ، وهو هنا في هذه الصورة لا يحتاج إلى صيغة جديدة ما دام قد تم بقوله ( بعت ) ، وقول الآخر : ( قبلت ) وما في معناهما مما يدل على الجزم ، ولم يرد في الصيغة ما يدل على أنه وعد بالبيع أو وعد بالشراء أو وعد بهما من الطرفين.
وهذه الصورة يمكن بناء على ذلك القول بصحتها في الفقه الإسلامي.
جاء في كشاف القناع 2/29: ( فإن قال بعتك داري هذه وأجرتكها شهرًا بألف فالكل باطل ، لأن من ملك الرقبة ملك المنافع ، فلا يصح أن يؤاجر منفعة ملكها عليه ) .
قلت: وللصحة وجه بأن تكون مستثناة من البيع. قاله الشيخ التقي في شرح المحرر.
الصورة الرابعة – اقتران الإجارة بوعد بالبيع:
الصورتان السابقتان كانت الصيغة فيهما تحتوي على صيغة بيع بات ، ( بعت واشتريت ) ولكن قد تقترن الإجارة بوعد بالبيع أو بالشراء ، أو وعد بهما من الطرفين ( وعد تبادلي ).
وصيغتها:
( أجرتك هذه السلعة بأجرة هي كذا لمدة هي كذا ، على أنك إذا سددت جميع هذه الأقساط الإيجارية خلال هذه المدة أبيعك أو سأبيعك ، أو أعدك ببيعها لك بثمن هو كذا إذا رغبت …
وقال الآخر قبلت ) .
والذي يختلف معنا هنا عما سبق إيضاحه ، هو أنه قد اقترن في هذه الصورة مع عقد الإجارة وعد بالبيع ، أو الشراء أو وعد بهما من الطرفين …
ونظرًا لأن الفقهاء قد اختلفوا في آثار الوعد ، هل هو ملزم أو غير ملزم؟ فإننا نوضح آراءهم فيما يلي:
__________
(2/10620)

--------------

الوعد وأثره (1)
اختلف الفقهاء في كون الوعد ملزمًا أو غير ملزم إلى رأيين؟:
الرأي الأول: يرى جمهور الفقهاء ( الحنفية ، والشافعية والحنابلة ، والظاهرية وجمهور من الصحابة والتابعين ) أن الوعد غير ملزم قضاء في جميع الأحوال ، وإن كان مأمورًا بالوفاء به ديانة ، لأنه تفضل وإحسان ، ويقول الله تعالى: { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } ، [الآية 91 من سورة التوبة].
• الرأي الثاني: وهو رأي المالكية ، ولهم في إلزام الوعد وعدم إلزامه أقوال أربعة؟
القول الأول: أن الوعد يكون ملزمًا إذا دخل الموعود بسبب هذه العدة في شيء ، وهو قول مالك وابن القاسم وقول سحنون (وهذا هو المشهور).
القول الثاني: أن الوعد يكون ملزمًا إذا كان على سبب ، وإن لم يدخل الموعود فيه فعلًا ، وإذا لم يكن على سبب فلا يكون ملزمًا- وهو قول لمالك ، وأصبغ من علماء المالكية.
القول الثالث: لا يقضي بالعدة مطلقًا على أية حال وهو الرأي الأول الذي ذكرناه آنفًا ، وهو من سماع أشهب من علماء المالكية.
القول الرابع: قال بعض المالكية يقضي بالوعد مطلقًا ، وإلى هذا ذهب ابن شبرمة (2) ,وصححه القرافي في فروقه: 4/24.
وذكر الحطاب أن القولين الأخيرين ضعيفان جدًّا عند المالكية.
وقد استدل من قال بالقضاء بالعدة مطلقًا (أي أنها ملزمة) بقول الله تبارك وتعالى: { كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } ، [الآية 3 من سورة الصف].
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (( أربع من كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا ، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر )) ، رواه مسلم من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
__________
(1) العدة والوعد- هو إخبار عن إنشاء المخبر معروفًا في المستقبل. والالتزام هو إلزام الشخص نفسه شيئًا من المعروف مطلقًا ، أو معلقًا على شيء. ويعرف الفرق بين الالتزام والوعد بما يفهم من سياق الكلام ، وقرائن الأحوال ، فحيث دل الكلام على الالتزام أو على الوعد حمل على ذلك ، فصيغة الفعل الماضي تدل على الالتزام وإنقاذ ما التزم به ، والظاهر في صيغة المضارع أنها تدل على ( الوعد ) إلا أنه إذا وجدت قرينة على أنها للالتزام كانت للالتزام ، وإذا لم توجد قرينة كانت وعد ، لا التزامًا. الالتزامات ، للحطاب: ص 61 ,164.
(2) أورده المحلى لابن حزم: 8/28
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وروي عن أبي هريرة بلفظ: (( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان )) ، رواه مسلم أيضًا.
النتيجة:
إن الذي يرجح لدينا هو الرأي الأول الذي يقضي بأن الوعد ملزم إذا دخل الموعود بسبب العدة في شيء ، ومن ثم فإنه يقضي به أو يجب الوفاء به قضاء وديانة ، للأدلة التي استدل بها من الكتاب والسنة . والله أعلم.
وبناء على هذا الرأي يكون الوعد الصادر من المالك (المؤجر) ببيع هذه السلعة (المؤجرة) للمستأجر- إذا رغب في ذلك ، ودفع ثمنًا لها هو كذا- يكون وعدًا ملزمًا للمالك (المؤجر) ببيعها للمستأجر لها ، بعد تحقق الشرط ، وهو استيفاء جميع الأقساط الإيجارية (المتفق عليها) وإبداء رغبته في شرائها وتقديم الثمن الذي اتفق عليه.
وهنا تحتاج إلى صيغة جديدة في هذا الوقت الذي تحقق فيه كل ذلك من شرط ، وإبداء رغبة ، وتقديم الثمن المحدد.
وهذا إذا كان الوعد صادر من المالك.
أما إذا كان قد صدر منهما بأن وعد المالك (المؤجر) ببيع السلعة للمستأجر ووعد المستأجر المالك (المؤجر) بشراء هذه السلعة إذا تحقق الشرط وهو الوفاء بكل الأقساط الإيجارية المتفق عليها خلال المدة المحددة ، وحدد الثمن.
فحينئذٍ يكون كل منهما ملزمًا بإجراء هذا البيع على الوضع الذي اتفق عليه.
ولا بد من صيغة جديدة هنا أيضًا ، لأن العقد لا ينعقد في الفقه الإسلامي إلا بصيغة باتة دالة على أنه أراد البيع في الحال ، والآخر أراد الشراء في الحال ، ولذلك كانت صيغة الماضي أوكد صيغة في الدلالة على إرادة العقد في الحال- ومثلها الجملة الاسمية- ، أما صيغة المضارع المترددة بين الحال والاستقبال فتحتاج إلى قرينة تخلصها للحال فقط ، وإلا كانت استدعاء للعقد ، وتمهيد له ، أو وعدًا- كما أنها لا تصلح إطلاقًا لإبرام العقد إذا اقترن بالمضارع السين وسوف ، لأنها تمحضت للاستقبال ، ونحن نريد البيع في الحال. فلا تصلح لإبرام العقد بها.
__________
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والصيغة التي معنا هي وعد بالبيع ووعد بالشراء فلا بد لإتمام هذا البيع من صيغة لعقد البيع تصدر عند الانتهاء من تحقيق الشرط المعلق عليه الوعد بالبيع وذلك لعدم وجود صيغة له من قبل ، وإنما الموجود هو وعد به فقط…
وأرى أنه عند اقتران عقد الإجارة بوعد بعقد البيع يجب التفرقة بين الوعد الملزم للمشتري بالشراء ، والوعد الملزم للبائع بالبيع ، أو الملزم لهما؟.
فإنه في حالة ما إذا كان الوعد (تبادليًّا) ملزمًا لهما بإجراء عقد البيع ، فإنه في هذه الحالة يجب أن نعود إلى معرفة هل الثمن حقيقي أو رمزي ، ومن ثم نقضي بأن العقد بيع وليس إيجار مقترنًا بوعد بالبيع ، لأنه ما دام كل منهما قد ألزم بإجراء البيع بمقتضى هذا الوعد ، فيكون مثله كمثل ما إذا كان قد اقترن عقد الإجارة بعقد بيع معلق على شرط وهو سداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة، ومن ثم فما قلناه هناك على هذا العقد نقوله هنا.
وأما إذا كان الوعد صادرًا من المستأجر بشراء هذه السلعة المؤجرة له بعد سداد هذه الأقساط الإيجارية في المدة المحددة بعد دفع ثمن معين ، ولم يصدر وعد من المؤجر (المالك) ببيعها له (وعد من أحد الطرفين دون الآخر) فمقتضى هذا الوعد أن يكون المالك (المؤجر) مخير في نهاية المدة بين أن يطالبه بالشراء أو لا يطالبه ، فالنظر إلى الثمن في هذه الحالة والبحث في أنه صوري أو حقيقي لا يؤثر في أن العقد هو عقد إيجار مقترن بوعد انتهاء الإجارة ولا شك أن الثمن- في الوعد بالبيع- إذا كان رمزيًّا فإن المؤجر (المالك) لا يفكر غالبًا- إن لم نقل قطعًا- في مطالبة المستأجر بالوفاء بوعده (بالشراء) ، لأن الثمن الحقيقي أربح له ، والناس يحرصون غالبًا على ما فيه نفعهم.
ومن هنا كانت القرينة دالة على أنهما أرادا الإجارة.
وإن كان الثمن حقيقيًّا ، فحينئذ يكون عقد إجارة أيضًا ، مدفوعًا بوعد بعقد بيع ، والثمن حقيقي فلا أثر له على عقد الإجارة .
أما إذا كان الوعد صادرًا فقط من المؤجر ببيع السلعة المؤجرة بثمن ، فإنه يبحث في الثمن المحدد لها أيضا ، فإن كان الثمن رمزيًّا ، فحينئذٍ سيطالب المستأجر المؤجر ببيع السلعة له قطعًا وفاءً بوعده ، لأن ترك ذلك لا يقع فيه إلا من سفه تصرفه وقصر نظره … ، ومن ثم نلزم المؤجر ببيعها له بهذا الثمن. وأرى أن هذه الصورة تأخذ حكم اقتران الإجارة بعقد بيع بثمن رمزي- وقد سبق بيانه.
وإن كان الثمن حقيقيًّا – أو بسعر السوق - فحينئذٍ تأخذ هذه الصورة حكم اقتران عقد الإجارة بعقد بيع بثمن حقيقي- وقد سبق بيانه.
__________
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الصورة الخامسة- اقتران عقد الإجارة بوعد من المؤجر للمستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة :
( بأن يبيع له السلعة المؤجرة له بثمن – محدد أو حسب سعر السوق - أو مدة الإجارة لمدة أخرى ، أو إعادة العين المؤجرة إلى المالك- أي أن المستأجر يكون بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة ، أيها يختار يجاب له ) (1) .
ولقد بين فقهاء القانون أن هذا العقد يحتوي على:
1- عقد توريد : طرفاه: الشركة المنتجة للسلعة (المورد) وشركة الليزنج المشترية لهذه السلعة منها التي تصبح مالكة لها.
2- عقد التأجير : طرفاه: العميل (المستأجر) لهذه السلعة ، والمالك: وهو شركة الليزنج.
3- وعد من مؤسسة الليزنج للعميل (المستأجر) بأنه في نهاية مدة الإجارة يكون له الحق في اختيار واحد من ثلاثة أمور:
- شراء السلعة بثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق أن دفعها أقساط إيجارية.
- مد مدة الإجارة لفترة أو فترات أخرى.
- إعادة السلعة (المؤجرة) إلى مالكها (مؤسسة الليزنج).
ويلاحظ أنه في هذا العقد تكون مدة الإجارة طويلة نسبي حتى تتمكن المؤسسة المالية من حصولها على المبالغ التي أنفقتها على التمويل.
__________
(1) وهي صورة متطورة للإيجار المنتهي بالتمليك أطلق عليها فقهاء القانون عقد الليزنج ( Leasing ) ويعرب ( عقد تمويل المشروعات ) أو ( عقد التمويل الائتماني ) ، لأن هذا العقد يظهر كوسيلة لتمويل التجهيزات التي تحتاجها المشروعات الصناعية والتجارية ، دون أن تجمد رأس مالها أو جزء منه. راجع ( البيع بالتقسيط ، والبيوع الائتمانية الأخرى ) ، للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل: ص31 ، 317.
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كما أن ثمن المبيع في نهاية المدة- إذا اختار المستأجر الشراء - يمكن أن يحدد في بداية عقد الإجارة أو بأسعار السوق السائدة عند نهاية العقد - مع مراعاة القيمة الاستردادية للشيء المؤجر.
كما يلاحظ أن مؤسسة الليزنج قد توكل العميل في شراء الأشياء التي يرغب في استئجارها من الشركة الموردة طبقًا للمواصفات التي تم الاتفاق عليها نوعًا وكمًّا وصفة.
كما يلاحظ أن مؤسسة الليزنج تظل مالكة للسلعة المؤجرة ، وأن المستأجر يلتزم بعدم التصرف فيها كما يتحمل أيضًا بموجب هذا العقد ، تكاليف الصيانة والإصلاح والتأمين وغيرها.
النظر في هذا العقد على ضوء قواعد الفقه الإسلامي:
هذا العقد تصاحبه الأمور التالية:
أولًا: أنه تعاقد على سلعة غير مملوكة للمؤسسة التي تؤجرها للعميل- وقت التعاقد-.
وقد سبق أن بينا أن هذا التصرف لا يصح في الفقه الإسلامي ، ومن ثم يجب أن تكون السلعة مملوكة للمؤسسة وقت إبرام عقد التأجير مع العميل ، ومقبوضة على الوجه الذي رجحنا الأخذ به.
ثانيا: أن هذا العقد قد اشتمل على أكثر من عقد بصورته التي بينها فقهاء القانون.
وعد بالتأجير- عقد توكيل- عقد توريد - عقد تأجير- وعد بالبيع أو مد مدة الإجارة … ثم عقد بيع - أو إجارة أخرى … في النهاية.
أو بالاختصار ( وعد بالتأجير - عقد إجارة - وعد بالبيع أو مد مدة الإجارة … ، ثم عقد بيع ، أو إجارة أخرى بمقتضى هذا الوعد ) .
وإن اجتماع مثل هذه العقود وهذه الوعود قد تؤثر على الوفاء بمتطلبات أو موجبات هذه التصرفات التي اتفق عليها. ولكن إذا أخذنا برأي الفقه الإسلامي في أن تكون السلعة مملوكة مقبوضة للمؤسسة وقت التعاقد فإننا بذلك نطوي ونختصر بعض من التصرفات التي تجتمع في هذا العقد حسب صورته القانونية ، وهي: ( عقد التوكيل ، وعقد التوريد ، والوعد بالإجارة …).
ونصبح حينئذٍ أمام عقد إجارة مقترنة بوعد بالبيع بثمن محدد أو حسب سعر السوق ، أو مد مدة الإجارة ، أو إعادة السلعة إلى المؤسسة على الوجه الذي بيناه آنفًا.
وبناءً على ذلك لا يكون هناك محظور في هذا التصرف لأنه يتساوى مع صورة الإجارة المقترنة بوعد بالبيع بثمن حقيقي … ، بل إنها هنا تكون أكثر مرونة بالنسبة للمستأجر ، إذ تعطيه الحق في اختيار واحد من أمور ثلاثة بعد انتهاء مدة الإجارة:
( شراء السلعة … مد مدة الإجارة … إعادة السلعة إلى المال ( المؤسسة ) .
ومن ثم فلا مانع من صحة هذه الصورة إذا ما تم تملك السلعة (المراد تأجيرها) للمؤسسة قبل إبرام هذا العقد ، وقبضها على الوجه الذي سبق أن رجحنا الأخذ به في موضعه من البحث.
__________
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النتائج
ونجعل هذه النتائج في قسمين:
القسم الأول
القواعد العامة التي تحكم مسيرة هذا النوع من التعاقد:
أولًا: أنه يجب أن تكون السلعة المتفق على إجارتها أو بيعها مملوكة للمؤجر أو للبائع وقت التعاقد.
ثانيًا: أنه يجب أن تكون مقبوضة- ويكفي في مثل هذه السلع التي تأخذ حكم العقار في % % % كونها يؤمن فيها الهلاك غالبًا- أن يكون قبضها بالتخلية بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من الانتفاع به والتصرف فيه.
ثالثًا: أنه يجوز أن يجتمع عقد الإجارة مع عقد البيع على رأي المالكية والحنابلة والشافعية (إذا كانا صفقة واحدة) وابن تيمية والإمامية وحينئذٍ يراعى تطبيق أحكام كل عقد عليه.
رابعًا: أنه يجوز اشتراط شرط صحيح أو أكثر في العقد ، والشرط الصحيح هو الذي يحقق مصلحة العقد أو مصلحة المتعاقدين ، وألا يناقض المقصود الأصلي من العقد ، ولا يخالف نص شرعيًّا من كتاب أو سنة ، ولا يؤدي إلى محظور شرعي ، ولا إلى غرر ، ولا إلى ما يستحيل الوفاء به.
خامسًا: أنه يجوز تعليق عقود المعاوضات المالية على شرط ملائم للعقد أخذًا برأي للإمام أحمد ، وابن تيمية وعقود التبرعات أخذًا برأي المالكية وبعض الحنفية: إذا كان الشرط ملائم (متعارف) ، …
سادسًا: أن الوعد بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من العقود والتصرفات يكون ملزمًا لمن صدر منه ، إذا كان الموعود قد دخل بسبب هذا الوعد في شيء ، أخذ بالرأي المشهور عند المالكية.
__________
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القسم الثاني
ما نرجح الأخذ به في صورة الإيجار المنتهي بالتمليك :
الصورة الأولى: ( إجارة تنتهي بالتمليك دون ثمن للسعة عند تملكها سوى الأقساط الإيجارية ) .
وأرى أنه يمكن أن يؤخذ بصورة بديلة لها تحقق الغرض المطلوب ، وهي أن يعقد العقد بيع بشرط ألا يتصرف المشتري بأي تصرف ناقل للملكية- معاوضة أو تبرع- حتى يتم سداد جميع الثمن المؤجل.
أو أن تشتمل صيغة الإجارة على هبة السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة وسداد الأجرة المتفق عليها ، ويقبل الطرف الآخر ، فتكون هبة معلقة على شرط- على القول بجواز تعليقها- أو أن يعد المالك المستأجر بأن يهبه السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة وسداد الأقساط الإيجارية المستحقة –على القول بأن الوعد ملزم-.
الصورة الثانية: ( اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي بعد الانتهاء من سداد الأقساط الإيجارية ) ويمكن أيضا أن يوضع لها الصورة البديلة للصورة الأولى.
الصورة الثالثة: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن حقيقي بعد الانتهاء من سداد جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحددة لها.
وهذه الصورة أرجح القول بصحتها.
الصورة الرابعة: اقتران الإجارة بوعد البيع … فإن كان الوعد صادرًا من الجانبين أخذت هذه الصورة حكم الصورة الثانية ، إذا حدد للمبيع ثمن رمزي وحكم الصورة الثالثة إذا حدد للبيع ثمن حقيقي.
وإن كان الوعد صادرًا من المستأجر فقط- دون المؤجر- بشراء السلعة بثمن معين رمزي أو حقيقي فإنني أرى أن عقد الإجارة صحيح ، وأن الوعد ملزم للمستأجر بالشراء إذا رغب المؤجر ، والبحث في الثمن هنا- رمزيًّا أو حقيقيًّا لا يؤثر على ذلك كما أوضحنا في موطنه- لأن الخيار للمالك وهو أدرى بما ينفعه.
وإن كان الوعد صادر من المؤجر ببيع السلعة المؤجرة للمستأجر بثمن محدد ، فإن كان الثمن رمزيًّا ، فإن هذه الصورة تأخذ حكم اقتران الإجارة بعقد بيع بثمن رمزي- المبينة آنفًا.
__________
(2/10627)
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وإن كان الثمن حقيقيًّا- أو بسعر السوق - فإنها تأخذ حكم اقتران الإجارة بعقد بيع بثمن حقيقي في الصورة المبينة آنفًا.
الصورة الخامسة: اقتران الإجارة بوعد من المؤجر للمستأجر ببيع السلعة المؤجرة له بعد انتهاء مدة الإجارة أو مد مدة الإجارة لفترة أخرى أو إعادة العين إلى مالكها.
هذه الصورة أرجح القول بصحتها.
هذا وفي كل الصيغ التي تحتوي على وعد بالبيع أو الشراء أو بهما معًا ، لا بد من صيغة جديدة عند انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها؛ لأن الوعد لا يصلح أن يكون إيجابًا أو قبولًًا ، بل لا بد من صيغة جازمة للعقد الموعود به.
فإذا تخلف الشخص عن إبرام العقد باشره القاضي ، أنه ملزم بمقتضى وعده.
وختامًا: أرجو الله تعالى أن تكون هذه الدراسة مشمولة برضا الله تعالى وأن يغفر لنا ما قد نكون وقعنا فيه من زلل أو خطأ أو قصور ، ونسأله جل شأنه أن يعيننا جميعًا على ما حملنا ، وأن يلهمنا الصواب … إنه نعم المسؤول ونعم المجيب ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن نهج نهجهم بإحسان إلى يوم الدين.
أ.د حسن علي الشاذلي.
__________
(2/10628)

--------------

الإيجار الذي ينتهي بالتمليك
إعداد
الشيخ عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه
أستاذ بكلية الآداب
بجامعة الملك عبد العزيز – بجدة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار ، يتصرف في خلقه بغالبات الأقدار بدون وزير ولا معين ولا مستشار ، ألزم بشريعته تنفيذًا لحكمته في الابتلاء والاختيار ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وصحبه الأخيار.
وبعد فهذا بحث يتعلق بإيجار البيع وبيع الإيجار ، مسألة عمت بها البلوى في الأقطار ، فراجعت هذه المسألة على اشتغال وركوب أسفار ، إلا أني سلكت في البحث عنها الأنجاد والأغوار قصد إخراجها عن قاعدة الغرر والخطار ، ونفي الضرر والضرار عن طريق إجارة مع بيع بخيار ، أو وعد لاحق ببيع أو هبة بعد تمام عقد الإيجار ، على صعوبة في الإيراد ووعورة في الإصدار ، آثرت في بحثي هذا الاختصار ومحاولة القرب من أقوال ذوي الاستبصار معترف بالقصور عن شأو الاجتهاد والاختيار .
سائل الله جل وعلا وهو الكريم الغفار أن يوفقنا فيما أردنا ويسلمنا من العثار ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
__________
(2/10629)

--------------

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين ، وبعد:
استجابة لطلب الأمين العام لمجمع الفقه أردت أن أقدم بحثا مختصرا حول ما يسمى بالإيجار الذي ينتهي بالتمليك ، وهو العنوان الذي اقترحه فضيلته لهذا البحث ، وهذا الموضوع كما يستشف من العنوان هو موضوع جديد وعقد حديث نشأ وترعرع في ظل القانون الوضعي ، ومن المعلوم أن سنة التطور في هذا الزمان قد جرت ، بأن أقطارنا الإسلامية أصبحت تستورد السلع المصنوعة من العالم الآخر ، وقد تستورد معها التكنولوجيا لتصنيع هذه السلع محليا وهو أمر مرغوب فيه ، إلا أنها قد تستورد مع هذه السلع أحيانا كثيرة الأنظمة وطرق التعامل والتبادل ووسائل التقاضي والتراضي حيث تكون إرادة الطرفين قانونا للعقد ورضاؤهما أساس الحكم الذي تصدر عنه القوانين والذي يرجع إليه القضاة دون نظر إلى أصول خلقية ، وقواعد ضابطة لا يمكن الخروج عنها ، فحادوا بذلك عن الصراط المستقيم واختلت لديهم موازين العدل التي لا تقوم إلا على الأنظمة الإلهية التي لا يطمع في الاستلهام بمنهجها والاقتباس من نورها إلا من سلك سبيل سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، وأخذ من الكتاب والسنة بقسط وافر ، وأقام ميزان على هديهما عن طريق القياس الصحيح طبقا لأصوله ومقاييسه التي وضعها وتواضع عليها سلف هذه الأمة ، وهناك شرط آخر يغفله الكثيرون ألا وهو أن يكون القائس عامل بما علم متبع للسنة النبوية إذ لا يقوم على هذا الميزان من حاد عن السبل وجارت به الطرق وارتضى دينا غير دين الإسلام ، وقانونا يخالف شريعة سيد الأنام ، فعميت عليه الأنباء ، ولعبت بعقله الأهواء ، لهذا فإن مسألتنا من هذه المسائل الموجودة في غير بيئة هذا الميزان وليس معنى هذا أن نرفضها سلفا ونصدف عن جوهرها ونتخذه صدفا قبل أن نعرضه على ميزان الصدق الذي أشرنا إليه آنفًا ، وعليه فسنفصل البحث فيها أولا إلى مقدمة في تعريف هذا العقد تعريف يشمل الجنس والفصل والخاصة وتكييفه من الناحية القانونية معتمدين في هذا على نقل أهل هذا الفن تاركين لهم الكلمة في تعريفه وتكييفه وتصنيفه ، ثم نصنف بحثنا في مسائل تنبني على الفروض المختلفة تبين وجهة النظر الفقهية باختصار غير متوسعين في غرض القضية ، ثم نختم بخاتمة نقترح فيها ما يمكن أن يكون بديلا أو أن يكون صيغة مقبولة من الناحية الشرعية.
__________
(2/10630)

--------------

مقدمة في تكييف العقد
( الإيجار الذي ينتهي بالتمليك ) :
أحد الأسماء الذي أطلقه المترجمون والقانونيون العرب على العقد المعروف في القانون الفرنسي باسم Vente Location ، ومعناها الحرفي-كما هو واضح- إيجار بيعي لأنه اسم مركب من كلمتين ، وقد تطور هذا العقد وتعددت الأسماء طبقا لهذا التطور ، فقد كان أولا يعرف باسم البيع بالتقسيط والاحتفاظ بالملكية حتى استيفاء الثمن Vente Atem? Cement ، ثم تطور إلى إيجار ساتر للبيع ، ثم تطور إلى ما سموه بالإيجار المقترن بوعد بالبيع ، وهذه الأسماء التي كان موضوعها في الأصل متحد ، إلا أنها ليست اعتباطي وليست من باب المترادفات التي لا تخدم أي غرض ، بل تعدد الأسماء كما يشير إليه القانوني السنهوري في شرحه للقانون المدني ناشئ عن تدرج نظرة المشرع لهذا العقد في محاولة لترجمة الهدف الذي يرمي إليه ، والمصلحة التي يحرص على حمايتها وهي مصلحة البائع كما هو واضح فهو يرمي إلى الاستيثاق من أن المشتري سيفي بالثمن كاملا في الوقت المحدد. وفي مقابل ذلك يشترط البائع أن تبقى ملكيته قائمة بشكل ما حتى وفاء المشتري بالتزامه بحيث يكون له الحق أولًا: في منع المشتري من تفويت الذات موضع العقد ، ثانيا: أن يكون له الحق في استرجاع الذات عند عدم الوفاء في الوقت المحدد ، ثالثا: أن يكون له الحق في الحصول على مقابل انتفاع المشتري بالذات في حالة عدم البيع ، ونقتطف المقتطفات التالية بنصها من كتاب السنهوري الوسيط: ص173 ، 182.
البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية
حتى استيفاء الثمن ، أو الإيجار الساتر للبيع
النصوص القانونية:
تنص المادة (430) من التقنين المدني على ما يأتي:
1- إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوف على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع .
2- فإذا كان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توفَّ جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة (224).
__________
(2/10631)
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3- فإذا ما وفيت الأقساط جميعا ، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع.
4- وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا .
وأول صورة لهذا البيع كانت هي البيع بالتقسيط ، ثم تدرج التعامل من هذه الصورة إلى صورة الإيجار الساتر للبيع ، وهو الآن في سبيله إلى التدرج نحو صورة ثالثة في الإيجار المقترن بوعد بالبيع. ونستعرض هذه الصور الثلاث التي وقف منها التقنين المدني الجديد عند الصورتين الأوليين لأنهما هما الصورتان ، الأكثر انتشار.
البيع بالتقسيط:
عرضت الفقرات الثلاث الأولى من المادة (430) مدني ، كما رأينا ، لحالة البيع بالتقسيط فإذا باع تاجر عين سيارة أو آلة كاتبة أو راديو أو غير ذلك بثمن مؤجل واجب الدفع في ميعاد معين ، أو بثمن مقسط أقساط متساوية على النحو الذي قدمناه ، واشترط البائع على المشتري أن يكون البيع معلقا على شرط واقف هو وفاء المشتري بالثمن المؤجل في الميعاد المحدد ، أو وفاؤه بالأقساط جميعا في المواعيد المتفق عليها ، فإن البيع بهذا الشرط يكون صحيحا . ويجب إعمال الشرط حتى لو سلم البائع المبيع للمشتري قبل استيفاء الثمن أو قبل استيفاء أي قسط من أقساطه.
في هذه الحالة تنتقل ملكية المبيع معلقة على شرط واقف إلى المشتري ، ويستبقي البائع ملكية المبيع معلقة على شرط فاسخ. وكل من الشرط الواقف والشرط الفاسخ هنا حادث واحد ، هو أن يوفي المشتري بالثمن أو بأقساطه في الميعاد المحدد. فإذا فعل تحقق الشرط الواقف وانتقلت الملكية باتة بأثر رجعي إلى المشتري ، وتحقق في الوقت ذاته الشرط الفاسخ وزالت الملكية عن البائع بأثر رجعي أيضا ، ومن ذلك نرى أن البيع بالتقسيط هو صورة معكوسة لبيع الوفاء ، إذ في بيع الوفاء يكون البائع هو المالك تحت شرط واقف والمشتري مالك تحت شرط فاسخ.
وقبل تحقق الشرط يكون المشتري ، كما قدمنا مالكا للمبيع تحت شرط واقف. ولا يمنع من وقف ملكيته أن يكون قد تسلم المبيع ، فالذي انتقل إليه بالتسليم هو حيازة المبيع ، أما الملكية فانتقلت إليه بالبيع موقوفة. ولكن ذلك لا يمنع المشتري من أن يتصرف في هذه الملكية الموقوفة ، ويكون تصرفه هو أيضا معلقا على شرط واقف ، وإذا كان المبيع منقولا – كما هو الغالب- وتصرف فيه المشتري تصرفا باتًّا لمشتر حسن النية لا يعلم أن ملكية المشتري معلقة على شرط واقف ، فقد تملكه المشتري من المشترى تملكا باتًّا بموجب الحيازة. ولا يعتبر المشتري في هذه الحالة مبددًا ، فالتبديد يقتضي قيام عقد معين بالإيجار أو العارية أو الوديعة أو الرهن – وليس البيع بالتقسيط من بين هذه العقود. ولو أفلس المشتري ، والشرط لا يزال معلقا ، كان الباقي من الثمن دين في التفليسة ولا يستطيع البائع من جهة أخرى أن يسترد المبيع من التفليسة.
__________
(2/10632)
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فهذان أمران يجريان على غير ما يشتهي البائع: عدم اعتبار المشتري مبددا إذا تصرف في المبيع ، وعدم استطاعة البائع استرداد المبيع عينًا من التفليسة.
وإذا تحقق الشرط ، ووفى المشتري بالثمن ، فقد صار مالك للمبيع هو وثمراته منذ البداية وزال عن البائع ملكيته للمبيع بأثر رجعي. أما إذا تخلف الشرط ، وتأخر المشتري عن دفع الثمن ، فإن ملكية المشتري التي كانت معلقة على شرط واقف تزول بأثر رجعي لعدم تحقق الشرط ، وتعود الملكية باتة إلى البائع منذ البداية إذ أن البيع يعتبر كأن لم يكن. ولا يحتاج البائع في ذلك إلى حكم بزوال البيع ، فإن تخلف الشرط الواقف وحده كاف في ذلك وفقًا للقواعد المقررة في الشرط. وللبائع في هذه الحالة أن يطالب المشتري بتعويض ، ويغلب أن يكون قد اشترط في عقد البيع أن يكون التعويض هو احتفاظه بكل أو بعض الأقساط التي يكون قد استوفاها ، ويعتبر هذا الشرط شرطًا جزائيًّا تسري عليه أحكام الشرط الجزائي ، وأهم هذه الأحكام- وهو ما تشير إليه الفقرة الثانية من المادة (430) مدني- أنه يجوز للقاضي تخفيضه إذا كان مبالغًا فيه. ويكون مبالغ فيه إذا كان المشتري قد وفى عددًا كبيرًا من الأقساط بحيث يكون احتفاظ البائع بها يزيد كثيرا على الضرر الذي لحقه من جراء عدم استيفائه الباقي من الثمن. ففي هذه الحالة يحكم القاضي بإرجاع بعض هذه الأقساط إلى المشتري ، ويحتفظ البائع من الأقساط التي استوفاها بما يكفي لتعويضه.
__________
(2/10633)
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الإيجار الساتر للبيع:
وحتى يتجنب البائع المحظورين اللذين أشرنا إليهما- عدم اعتبار المشتري مبددًا إذا تصرف في المبيع قبل الوفاء بالثمن ، وعدم استطاعة البائع استرداد العين من تفليسة المشتري ، يعمد في كثير من الأحيان أن يخفي البيع بالتقسيط تحت ستار عقد الإيجار ، فيسمى البيع إيجارًا ، وغرضه من ذلك ألا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد العقد ، حتى هذه الملكية المعلقة على شرط واقف والتي كانت هي المانعة من اعتبار المشتري مبددًا ومن استرداد البائع للمبيع من التفليسة ، فيصف المتعاقدان العقد بأنه إيجار ، ويصفان أقساط الثمن بأنها هي الأجرة مقسطة ثم يتفقان على أنه إذا وفَّى المشتري بهذه الأقساط انقلب الإيجار بيعًا وانتقلت ملكية البيع باتة إلى المشتري ، وحتى يحكما ستر البائع يتفقان في بعض الحالات على أن يزيد الثمن قليلًا على مجموع الأقساط فتكون الأقساط التي يدفعها المشتري هي أقساط الأجرة لا أقساط الثمن ، فإذا وفاها جميعًا ووفى فوق ذلك مبلغا إضافيًّا يمثل الثمن انقلب الإيجار بيعا باتًّا.
ويحسب البائع بذلك أنه قد حصن نفسه: فهو أولًا وصف البيع بأنه إيجار ، وسلم العين للمشتري على اعتبار أنه مستأجر ، فإذا تصرف المشتري فيها وهو لا يزال مستأجرًا أي قبل الوفاء بالثمن ، فقد ارتكب جريمة التبديد ومن ضمن عقودها الإيجار. وهو ثانيًا قد أمن شر إفلاس المشتري ، إذ لو أفلس وهو لا يزال مستأجرًا ، فإن البائع لا يزال مالكًا للمبيع ملكية باتة فيستطيع أن يسترده من تفليسة المشتري.
ولكن بالرغم من تذرع المتعاقدين بعقد الإيجار يستران به البيع ، فإن الغرض الذي يرميان إلى تحقيقه واضح ، فقد قصدا أن يكون الإيجار عقدًا صوريًّا يستر العقد الحقيقي وهو البيع بالتقسيط ، والمبلغ الإضافي الذي جعله المتعاقدان ثمنًا ليس إلا ثمن رمزي والثمن الحقيقي إنما هو هذه الأقساط التي يسميانها أجرة. ومن ثم قضت الفقرة الرابعة من المادة (430) مدني ، بأن أحكام البيع بالتقسيط تسري على العقد ، ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارًا ، ويترتب على ذلك أن الإيجار الساتر للبيع يعتبر بيعًا محضًا ، وتسري عليه أحكام البيع بالتقسيط التي تقدم ذكرها. وأهمها أن تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري معلقة على شرط إلى آخره.
__________
(2/10634)
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وبعد أن رأينا تكييف المسألة من الناحية القانونية والفروض التي افترضها القانونيون والعروض التي أرسوها عليها ، يجدر بنا أن نفصل الموضوع إلى عدة مسائل طبقًا للمقدمة التي كرسناها للتكييف القانوني لهذا العقد.
المسألة الأولى:
المسألة الأولى: بيع بالتقسيط لا تنتقل فيه الملكية إلا بعد الوفاء بالأقساط:
هذه المسألة مسألة مختلف فيها لوجود شرط غير ملائم للعقد ، لأن الأصل في البيع أن يكون باتًّا ، فتعليق البيع على هذا الشرط لا يوافق عليه أكثر العلماء لأنه منافٍ لتمام الملكية التي ينبني عليها البيع وفيه جهالة بالمال، وهو يتخرج على الخلاف في الشروط ، فيكون فيه ثلاثة أقوال: قول ببطلان البيع والشرط ، وقول بصحة البيع وبطلان الشرط ، وقول بصحة البيع وصحة الشرط ، وهذه القوال كما هو معروف مبنية على اختلاف مواقف العلماء من أحاديث الشروط المعروفة ، وهي:
أولًا: حديث جابر المتفق عليه وفيه (( اشترى مني النبي (صلى الله عليه وسلم) بعيرًا واشترط ظهره إلى المدينة )) وهو حديث صحيح أدعي فيه الاضطراب، وهو غير مؤثر هنا لأنه يشترط لتأثير الاضطراب تكافؤ سندي الطرق المختلفة ، أما إذا لم تتكافأ فيسار إلى الترجيح كما حققه العلامة ابن دقيق العيد.
ثانيا: حديث بريرة وهو متفق عليه أيضًا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، ولو كان مائة شرط.
ثالثًا: حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه ، قال: (( نهى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة )) ، قال أحدهما (أي الراويين) بيع السنين هو المعاومة ، وعن الثنيا ورخص في العرايا
رابعا: حديث أبي داود ، عن أبي هريرة (بعد سنده) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا )) .
خامسا: الحديث الذي أخرجه الخمسة ، وصححه الترمذي والحاكم وابن خزيمة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك )) .
سادسا: الحديث الذي رواه أبو حنيفة في مسنده بالسند السابق. (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط )) ، أخرجه الطبراني في الأوسط بصيغة (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ، البيع باطل والشرط باطل )) .
__________
(2/10635)

--------------

ولاختلاف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث نشأ الخلاف في مسألة الشروط فمنهم من أخذ ببعضها ومنهم من أول الجمع بينها ، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى بطلان البيع والشرط ، وأجاز ابن شبرمة البيع والشرط جميعًا ، وأجاز ابن أبي ليلى البيع والشرط ، وأجاز أحمد الشرط الواحد. هذه مذاهبهم باختصار شديد. أما مالك ففصل تفصيلًا وحاول الجمع بين الأخبار ، ذكرها ابن رشد في البيان والتحصيل وذكر بعضها حفيده في بداية المجتهد مؤداه أن الشرط الذي لا يناقض المقصود من العقد لا يبطله إلا أنه مرة يكون مكروهًا ، ومرة يكون جائزا ً ، والشرط الذي يناقض المقصود تارة يلغيه دون العقد وتارة يلغي العقد والشرط ، وذلك بحسب مناقضة الشرط للعقد فمرة يناقض أصل العقد مناقضة تامة وتارة يناقض حكمًا من أحكام العقد أو شرطًا من شروطه لا يدخل في ماهيته فلا يكون مبطلًا للعقد. وتفاصيل ذلك معروفة سترى بعضها في كلامنا على هذه المسألة وهي المعروفة عند المالكية بمسألة البيع على أنه إن لم يأتِ بالثمن لكذا فلا بيع ، والمشهور في مذهب مالك إلغاء الشرط وصحة العقد ، قال خليل في مختصره في سرد نظائر يصح فيها العقد ويبطل الشرط (كمشترط زكاة ما لم يطب وإن لا عهدة ولا مواضعة ، أو لا جائحة أو إن لم يأتِ بالثمن لكذا فلا بيع) ، ففي هذه المسائل يصح العقد ويبطل الشرط ، إلا أن مسألتنا هي المسألة الأخيرة أي إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع فيها ثلاثة أقوال عن مالك متخرجة على قاعدة الشروط السالفة الذكر نقلها خليل في توضيحه عن ابن لبابة قائلًا : ذكر ابن لبابة عن مالك في هذه المسألة ثلاثة أقوال: صحة البيع وبطلان الشرط وصحتهما وفسخ البيع ، ولكن المدونة التي اتبعها المصنف في المختصر اقتصرت على الأول وهو بطلان الشرط وصحة البيع، ونصها في آخر البيوع الفاسدة (ومن اشترى سلعة على أنه إأن لم ينقد ثمنها إلى ثلاثة أيام) ، وفي موضع آخر إلى عشرة أيام فلا بيع بينهما لا يعجبني أن يعقد على هذا فإن نزل ذلك صح البيع وبطل الشرط وغرم الثمن. انتهى. راجع الدسوقي في حاشيته على الدردير الجزء الثالث: ص175 ، 176.
__________
(2/10636)

--------------

وذكر الحطاب في التزاماته في هذه المسألة سبعة أقوال: حصلها من كلام المدونة وشروحها كشرح الشيخ أبي إسحاق التونسي ، وابن يونس ، واللخمي ، والرجراجي ، وفي كلام ابن بشير وصاحب التوضيح وابن عرفة وغيرهم ، أعرضنا عن هذه النقول لطولها واقتصرنا على الأقوال الثلاثة السالفة الذكر لانبنائها على قاعدة الشروط- راجع ص366 من تحريم الكلام في مسائل الالتزام.
إلا أن خليل في باب النكاح مشى على شطر آخر من قاعدة الشروط ، فحكم بفسخ العقد قبل الدخول فقال في سرد النظائر التي يكون الشرط فيها موجبًا لفسخ النكاح قبل الدخول: (وقبل الدخول وجوبًا في ألا تأتيه إلا نهارًا أو بخيار لأحدهما أو غيره على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به ، وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها أو ألغى) ، ذكرنا نص خليل على طوله لأنه يشير إلى نوعين من الشروط: شروط لا تلائم العقد لأن الحكم يوجب خلافها وهي المشار إليها في الفقرات الأولى ، وشروط تناقض العقد وهي المشار إليها في الفقرة الأخيرة ليتضح الأمر لا بد من الإشارة إلى القاعدة التي أصلوها ، والتي تفرق بين الشرط الذي يوجب الحكم خلافه إلا أنه لا يناقض العقد مشيرة إلى الخلاف في هذا النوع من الشروط بخلاف ما يناقض العقد أن يهدم ركن من ماهيته ، فإنه إما أن يبطل العقد أو يلغى دونه وإلى هذه القاعدة أشار الزقاق في المنهج بقوله:
هل شرط ما لا يقتضي الفساد   إن خالف الحكم اعتبارا فادا
كرجعة نفي رجوع واعتصار   ونفيه ضمان رهن ومعار
ونفيه وشهروا لا في الذي   خالف سنة العقود فاحتذي
كمودع ضمن واكتراء     وشبه دين وابن زرب رائي
خلا تبرع بعيد العقد     وألزم القراض بعد القيد
به ولابن بشر التزامه     تلميذه نصره حسامه
وغيره أنكره ومنعا     ولكلا الرأيين مبنًا سمعا

__________
(2/10637)

--------------

أشار المنهج إلى جملة من المسائل ، وذكر قول ابن زرب في أن لقيد اللاحق بالعقد لا يبطله كتطوع عامل القراض بضمانه وكذلك ابن بشر شيخ بن عتاب ، وصحح تلميذه في مال القاصر يدفعه الوصي قراضًا بجزء من الربح ، ويتطوع العامل بضمان المال وغرمه إذا تلف قائلًا أن ذلك شرط جائز وخالفه غيره لمخالفة ذلك لسنة هذه العقود انظر المنثور في شرحه على الزقاق: ص87 ، و88 مخطوطات الشنقيطي.
إلا أن مسألتنا هذه لا تقتصر على كونها بيع لا يتم نقل الملكية فيه إلا باستيفاء الثمن ليكون داخلا في الخلاف المشار إليه ، فهو زيادة على ذلك بيع يتضمن غرر ويخالف سنة العقد في كل وجه ، لأن المشتري إذا دفع الأقساط ولم يأتِ بآخر قسط منها ضاع عليه ما أدى وضاعت عليه السلعة محل البيع ، ومعلوم أن البيع الفاسد يفوز فيه المشتري بالغلة في مقابل ضمان ، فلو فسخ العقد كان للبائع أن يستزيد بالأقساط التي حصل عليها في مقابل الاستغلال ؛لأن الغلة في مقابل الضمان كما ورد في الحديث الذي أصبح بعد قاعدة ( الخرج بالضمان ) ، فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد . قال في المنهج الخرج لضمان أصل قد ورد في مستحق شفعة بيع فسد … إلخ.
فهذه المسألة الأولى أو الفرض الأول لا يمكن أن تصح بوجه من الوجوه والأهداف التي يحددها القانون لا يوصل إليها ومنها استرداد السلعة عند فلس المشتري ألا يخالفه للحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني ، ورواه مالك عن الزهري ، وهو (أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئًا فهي له ، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء).
__________
(2/10638)

--------------

المسألة الثانية:
أما المسألة الثانية ، وهي عقد إيجار ساتر للبيع ، وهذه الصورة كما تبدو إنما هي بيع سمي إيجارًا لئلا تترتب عليه آثار البيع ، فمن جهة البائع هو يحتفظ بملكيته ، ومن جهة المشتري فهو لا يستطيع التصرف ، فكأنه إيجار بهذا المعنى لتلبية مطلب البائع ، إلا أنه بيع من حيث أن الأقساط إذا وفّى بها نشأت عن الوفاء بها نقل الملكية بأثر رجعي ، وهو من آثار البيع وليس من آثار الإجارة نقل ملكية الذات فهذا العقد بهذه الخصائص هو عقد غرر ومجازفة ، لأن المشتري قد يعسر في آخر قسط ، وقد دفع أقساط لا تناسب الإجارة لأنها تتجاوز قيمة المنافع وهي في الأصل قيمة للرقبة ، فقد خسر الثمن والمثمون اللذين ربحهما البائع ، ويكون بذلك البائع قد حصل على العوض والمعوض خلافًا للقاعدة الشرعية المشهورة التي ذكرها المقري وغيره ، فقال القاضي أبو عبد الله المقري : ( قاعدة الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص واحد لأنه بمعنى العبث وأكل أموال الناس بالباطل ) ، قال في المنهج في سرد نظائر من القواعد التي تعتبر أصول:
والإذن للعداء وألا يجمع   الشخص بين عوضين فاسمعا

وليس كل عقد يتردد صاحبه في نتيجته ممنوع ، بل هناك من العقود ما تحصل مصلحته عاجلًا كالبيع والإجارة والهبة ، كما يقول المقري ، وهناك مالا تحصل مصلحته عاجل كالقراض لأن المقصود الربح ، وقد لا يحصل فيضيع تعب العامل ، بل قد يضيع رأس المال ، وهذا جائز نفي للضرر عن المتعاقدين . (انظر المنثور: ص135 و 136).
ومن المسائل التي أجازوا فيها الغرر مع التردد في مآل الأمر مسألة بيع كتابة المكاتب ، والمشتري لا يدري هل يفي المكاتب بما عليه فيحصل على دراهم أو لا يحصل عليها فيحصل على عبد ، ولكن لما كان البائع قد أحل المشتري محله ، فهو أي البائع مهما كانت النتيجة لا يحصل على أكثر من الثمن الذي دفعه له المشتري سلفًا ، أجازوا هذه المعاملة استحسانًا مخالفة للقياس . قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 18/83 ، قال: ( حدثني ابن القاسم ، عن مالك ، عن ربيعة بن عبد الرحمن ، أنه كره أن تباع كتابة المكاتب ، ويقول هو خطار أن عجز كان عبدًا له وإن أدى أربعة آلاف درهم ) ، قال محمد بن رشد : ( الغرر في هذا بين كما قال وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة ، إلا أن مالكًا وأصحابه أجازوا ذلك استحسانًا واتباعا على غير قياس ، وله وجه ، وهو أن المشتري للكتابة يحل فيها محل سيده والذي كاتبه في الغرر ، لأنه إذا كاتبه لا يدرى هل يؤدي ما كاتبه عليه أو يعجز فيرجع رقيقًا له ، وذلك جائز بقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا } [الآية 33 من سورة النور] ، وقول النبي (صلى الله عليه وسلم): (( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم من مكاتبته )) . هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ ، وهو في سنن أبي داود والترمذي ولكن قضيتنا هذه لا يدري المشتري فيها هل يعجز ، فيكون قد دفع أكثر الثمن وخسر المثمن ، أما البائع فهو دائمًا بأفضل الخيارين ، فهذا خطار وغرر شديد يجعل هذه المسألة أيضًا تدخل في العقود الممنوعة.
__________
(2/10639)

--------------

قال الحطاب في التزاماته (ما يؤول إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع ) كشرط ما يؤدي إلى جهل وغرر في العقد ، في الثمن أو في المثمن أو إلى الوقوع في ربا الفضل ، أو في ربا النساء كشرط مشورة شخص بعيد أو شرط الخيار إلى مدة مجهولة أو إلى مدة زائدة عما قرره الشرع في السلعة المبيعة ، أو شرط تأجيل الثمن إلى أجل مجهول ، أو شرط زيادة شيء مجهول في الثمن ، أو في المثمون ، فهذا النوع يوجب فسخ البيع على كل حال فاتت السلعة أو لم تفت ولا خيار لأحد المتبايعين في إمضائه، فإن كانت السلعة المبيعة قائمة ردت بعينها وإن فاتت ردت قيمتها بالغة ما بلغت، ويستثنى من هذا النوع مسألة وهي البيع بشرط أن يسلف المشتري البائع أو العكس ، فإنه لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى الجهل بالثمن ، فإن وقع ذلك فالمشهور أنه يفسخ ما دام مشترط السلف متمسكًا به، فإن أسقط مشترط السلف شرطه صح البيع ، وسواء أخذ مشترط السلف سلفه وغاب عليه أم لا على المشهور. وقال سحنون : ( إنما يصح إسقاط مشترط إذا لم يأخذ مشترط السلف ما اشترطه ) ، وأما إن أخذه وغاب عليه فلا بد من فسخ ذلك ورد السلعة؛ لأنه قد تم ما أراده من السلف ، وهذا إذا كانت السلعة قائمة بيد المشتري ، فأما إن فاتت فلا يفيد الإسقاط؛ لأن القيمة قد وجبت عليه حينئذ ، فلا بد من فسخه فإن كان السلف من البائع فله الأقل من الثمن أو القيمة يوم القبض ورد عليه السلف ، هذا مذهب المدونة وهو المشهور وقاله المازري وظاهر إطلاق ابن الحاجب وغيره لأنه لا فرق بين أن يكون الإقساط قبل فوات السلعة أو بعد فواته.
__________
(2/10640)

--------------

المسألة الثالثة:
أما المسألة الثالثة ، وهي الإجارة مع وعد بالتمليك بهبة أو بيع فهي مسألة يجب أن ينظر إليها من عدة وجوه أولها: هل هذه الإجارة إجارة جادة بمعنى أن الأقساط المدفوعة تناسب قدر الإيجار فتكون إجارة حقيقية مصحوبة بوعد ، ثانيًا: وهل الوعد حصل في صلب العقد بحيث يؤثر على الثمن أو كان تطوعًا بعد العقد ، وهل كان وعدًا بالهبة أو وعدًا بالبيع ؟ كل هذه الأوجه تترتب عليها أحكام تخص كلًّا منها فلنبدأ بأقرب هذه الأوجه للصحة والقبول وهو أن يكون الطرفان قد عقدا بينهما إجارة وبعد العقد وعد البائع المشتري بأن يهبه تلك العين إذا هو وفّى بأقساط الإيجار في وقته المحدد برغبته في الوفاء ، فهذه الصورة تعتبر وعدًا بهبة ، وهو وعد ملزم على أصل مالك في الوعد المعلق على سبب على ما استظهره بعض الشيوخ من الخلاف في مسألة الإلزام بالوعد ، فمعلوم أن مذهب مالك فيه أربعة أقوال فيما يتعلق بالإلزام بالوعد ، القول الأول: أن الوعد لا يلزم به شيء ، وأن الوفاء به إنما هو من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، وهذا موافق للمذاهب الأخرى ، (راجع المغني لابن قدامة في مسألة تعليق الهبة: 5/658) ، والقول الثاني: عن مالك ، هو معلوم هو لزوم الوعد الواقع مطلقًا ، وهو كما رأيت مخالف للمذاهب الأخرى ، وقول بالتفصيل عن مالك بين الوعد الواقع على سبب فيلزم ، وقول رابع هو المشهور أنه إذا أدخل الموعود به في ورطة فإنه يلزم ، وقد أجمل صاحب المنهج هذه الأقوال الأربعة بقوله:
هل يلزم الوفاء بالوعد نعم   أولا نعم لسبب وإن لزم
__________
(2/10641)

--------------

فالمسألة هنا تدخل في قاعدة أن من التزم شيئًا بسبب عمل الملتزم له الإتيان بما يلزمه إذا كان الملتزم- بكسر الزاي- يعلم بوجوب ذلك العمل على الملتزم له بدون مقابل ، وأسسوا على ذلك كما قال الحطاب في التزاماته: ص 189 ، نقلًا عن ابن رشد في البيان والتحصيل ، بعد أن نقل عدم لزوم الوعد على الواجب على الملتزم له- بفتح الزاي- قائلًا ما نصه: ( قال محمد بن رشد : قال ابن القاسم في رواية ابن جعفر الدمياطي عنه وذلك إذا لم تعلم (أي زوجته أنه كان يلزمه أن يأذن لها ( أي في الحج ) ، وأما إذا علمت، فذلك لازم لها لأنها أعطته مالها طيبة بذلك نفسها ، وقوله هذا مفسر لهذه الرواية وأطال الكلام في هذه المسألة إلى أن قال الحطاب: تنبيه: فعلى ما قاله ابن رشد إذا كان الملتزم يعلم أن ذلك الفعل يجب على الملتزم له ، ثم علق الالتزام عليه فإنه يلزمه ويحمل على أنه أراد ترغيبه في الإتيان بذلك الفعل كقوله إن صليت الظهر اليوم فلك عندي كذا وكذا. والله أعلم.
وذكر كثيرًا من المسائل من هذا النوع من أعطى لزوجته دارًا على أن تسلم ، ومن ذلك أيضًا من يقول لعبده إن تركت شرب الخمر أو الزنا ، فأنت حر فهذا لازم .
أما الوعد بالهبة في صلب العقد إذا كان من شأنه أن يؤثر على الثمن ، فهذا لا يجوز وهو من باب الجعل والجعل لا يجوز جمعه مع الإجارة فكأنه قال له: إن فعلت كذا فلك كذا ، قال خليل في الإجارة ( وفسدت إن انتفى عرف تعجيل معين كمع جعل ) . قال الزرقاني لتنافي الأحكام فيهما، فهذا الوعد بالهبة كما ترى فهو جهة جعل لا يجوز جمعه مع الإجارة ومن جهة أخرى قد يؤثر في الثمن أي في قدر الإيجار فلا يدري ما أعطى مقابل الوعد بالهبة أي هي هبة ثواب ، وما أعطى مقابل الإيجار حقيقة.
والوعد بالهبة في صلب العقد بالإجارة أو بالمساقاة أو غيرهما ، لا يوجد فيه نص صريح ما عرف عن مالك وابن القاسم وسحنون من وجوب الوفاء بالوعد إذا أدخل الموعود في ورطة ، إلا أنهم إنما افترضوا هذه المسألة في عقود أخرى كالخلع قال خليل (وبالوعد أن ورطها).
أما في عقد البيع مثلًا، فظاهر كلام مالك يدل على المنع إذا كان الأمر معلقًا على شيء لا يدري هل يقع أم لا؟
__________
(2/10642)

--------------

قال الحطاب في التزاماته: ( قال في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع: سمعت مالكًا يقول لا أحب البيع على أنه إذا وجد ثمنًا قضاه وإن هلك ولا شيء عنده لا شيء عليه. قال ابن القاسم : فإن وقع هذا الشرط وفات لزم المشتري قيمتها يوم قبضها. قال محمد بن رشد : هذا الشرط من الشروط التي يفسد بها البيع لأنه غرر فالحكم فيه الفسخ مع قيام السلعة شاءً أو أبيًّا ، ويصبح في فواتها بالقيمة بالغة ما بلغت ، وهو ظاهر قول ابن القاسم وتفسير لقول مالك ؛ إذ قد يقول كثيرًا فيما يجب فيه الفسخ لا أحب هذا ، أو أكرهه أو شبهه من الألفاظ فيكتفي بذلك من قوله.
ونقله في النوادر وزاد فيه: قال ابن القاسم : هذا حرام ويرد فإن فات فعليه قيمتها يوم قبضها.
أما الوعد بالبيع فهو مؤثر على الثمن ومخل بهن وسبب للجهالة وأكثر افتراضات نصوص المذهب وشروحه إنما هي في إيجاب الوفاء بالوعد في مسائل التبرعات كالهبة لأنها تملك بالقول عند مالك ، وهذا من أسرار مذهب مالك في مسألة الوعد، وكذلك الصدقة والعتق والطلاق. أما البيع فإنه لا ينعقد إلا بالصيغ المشار إليها بقول خليل ، ينعقد البيع بما يدل على الرضا إلى آخره ، فالتزامه بالوعد إلزام بالبيع والنظر في العقود غالب إلى المآل كما أشار إليه الزرقاني في مسائل الثنيا. وعليه فهذه الصيغة تعتبر تلفيقية في غاية الضعف.
أما الوعد بالبيع بعد عقد الإجارة فيخرج على المسألة المشهورة عند المالكية، وهي إذا قال البائع للمشتري بعد عقد البيع إذا أنا أتيتك بالثمن رددت إلى المبيع ، فقبل المشتري بذلك ، فإن ذلك يلزمه ، قال الحطاب في التزاماته.
مسألة:
قال في معين الحكام ، ويجوز للمشتري أن يتطوع للبائع بعد العقد بأنه إن جاء بالثمن إلى أجل كذا فالمبيع له ، ويلزم المشتري متى جاءه بالثمن في خلال الأجل ، أو عند انقضائه أو بعده على القرب منه ، ولا يكون للمشتري تفويت في خلال الأجل فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقض أن أراده البائع ورد إليه ، وإن لم يأتِ بالثمن إلا بعد انقضاء الأجل فلا سبيل له إليه ، وإن لم يضربا لذلك أجلًا فللبائع أخذه متى جاءه بالثمن في قرب الزمان أو بعده ما لم يفوته المبتاع ،فإن فوته فلا سبيل له إليه ، فإن قام عليه حين أراده التفويت فله منعه بالسطان إذا كان ماله حاضرا فإن باعه بعد منع السلطان له رد البيع وإن باعه قبل أن يمنعه السلطان نفذ بيعه.
ويتخرج أيضًا قاعدة الشروط اللاحقة لا يبطل بها العقد ، كما نقلناه عن ابن زرب من المالكية وابن بشر وتلميذه ابن عتاب.
__________
(2/10643)

--------------

خلاصة القول: إن هذا العقد المسمى بالإيجار الذي ينتهي بالتمليك في شكله القانوني والعرفي الحالي لا يشبه العقود الجائزة ولا يمكن أن يكون جائزًا على بعض أقوال العلماء إلا إذا أخذ إحدى الصيغ الخمسة التالية:
أولًا: أن يكون إيجارًا حقيقيًّا ومعه بيع خيار عند من يجيز الخيار المؤجل إلى أجل طويل كالإمام أحمد ومحمد بن الحسن ، وأبي يوسف وابن المنذر ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، وأبي ثور يشترط أن تكون المدة معلومة محدودة ، واجتماع البيع مع الإجارة جائز في عقد واحد بشرط أن يكون لكل منهما موضوع خاص به في رأي كثير من العلماء ، كالشافعية والحنابلة والمالكية ، قال خليل عاطفًا عطف مغايرة: (كمع جعل لا بيع) ، قال الزرقاني بعقد واحد فلا يفسد كاشترائه ثوبًا بدراهم معلومة على أن يخيطه البائع. وإننا فرقنا بين هذا وبين الوعد المؤثر بالثمن بالجهالة؛ لأنه هنا إجارة حقيقية وبيع بالخيار ، بشرط أن يعقدا على ثمن خاص للبيع يشبه مثله.
ثانيا: وعد ببيع لاحق بعد الإيجار ، وقد علمت تخريجه على مسألة الإقالة السابقة، وهذه الصيغة ضعيفة لا تجد سندًا إلا في أصل وجوب الوفاء بالوعد ، وهو في البيوع غير مفرع عليه في المذهب كما أسلفنا ، إلا أنها لما كانت بعد العقد كانت أخف من شرط البيع الواقع في العقد فأمكن تخريجه على الوعد الواقع على سبب وقد تقدم ما فيه.
ثالثًا: وهو أن يبيعه بشرط ألا يمضي البيع إلا بدفع الثمن وهذه ليست من باب البيع ، فيكون البيع معلقًا على دفع آخر الثمن ، وحسبما يفيده الزرقاني عن ابن الحسن على المدونة ، هذه الصيغة جائزة معمول بها وسلمه البناني مع كلمة ( ألا يمضي ) بدل من كلمة ( أن لا ينعقد ) فتكون الذات كالمحبوسة للثمن أو للإشهاد. كما أشار إليه خليل بقوله ( وضمن بالقبض إلا المحبوسة للثمن أو للإشهاد فكالرهن ) .
فالبيع منعقد غير نافذ، فإذا دفع بعض الثمن وأراد البائع استرجاع السلعة يرد ما أخذ من الثمن.
__________
(2/10644)

--------------

وصورة رابعة: وهي أن يبيعه بيعًا باتًّا على أن لا يتصرف له في المبيع حتى يفي بالثمن فيلزمه الوفاء بذلك ، وتصير كالمرهونة فلا يتصرف فيها ، وهي مستثناة من قول خليل: ( وكبيع وشرط يناقض المقصود ( قال الدردير :( كأن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع أولا يجلب أو لا يتخذها أم ولد) .
ونقل عليش في شرحه ما يلي: في سماع عن ابن زياد ، سئل مالك –رضي الله عنه- عمن باع عبدًا أو غيره وشرطه على المبتاع أن لا يبيعهن ولا يهبه ، ولا يعتقه حتى يعطيه ثمنه فلا بأس بهذا لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى.
خامسًا: وعد بهبة لاحق بعقد الإيجار جار على سبب، وهذا أجدر هذه الأوجه بالجواز وأولاها بالصواب، وهذا ما نراه في هذه المسألة باختصار، نسأل الله السلامة من العثار ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الشيخ عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه.
__________
(2/10645)

--------------

الإجارة بشرط التمليك - والوفاء بالوعد
إعداد
الشيخ محمد علي التسخيري
بسم الله الرحمن الرحيم
قبل الدخول في مسألة مشروعية مثل هذا العقد نجد من الضروري ملاحظة طبيعة عقد الإجارة وامتلاك تصور عن قاعدة (( المؤمنون عند شروطهم )) وحكم الوعد الابتدائي تمهيدا للوصول إلى الرأي المختار في الموضوع.
حول عقد الإجارة :
عرف عقد الإجارة بأنه ( تمليك عمل أو منفعة بعوض ) أو ( تمليك منفعة عمل أو عين بعوض ) ، والإجارة لذلك شاملة لعقود كثيرة كعقود إجراء المشاريع (المقاولات) وعقود استخدام الموظفين ، والخدمات الطبية والترفيهية والحمل والنقل وغيرها.
وربما جعلت الإجارة أحد الأركان للحياة الاقتصادية في النصوص الإسلامية ، فقد ورد عن الإمام علي (عليه السلام) قوله: ( إن معايش الخلق خمسة: الإمارة والعمارة والتجارة والإجارة والصدقات ، ولو كان الرجل منا يضطر إلى أن يكون بنَّاءً لنفسه أو نجارًا أو صانعًا في شيء من جميع الصنائع لنفسه ويتولى جميع ما يحتاج إليه من إصلاح الثياب وما يحتاج إليه من الملك ، فمن دونه فما استقامت أحوال العالم بتلك ولا اتسعوا له ولعجزوا عنه ، ولكنه أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم وكلما يطلب مما تنصرف إليه همته مما يقوم به بعضهم لبعض ) (1) .
وتمتاز الإجارة على البيع أنها تمليك منفعة وهو تمليك عيني ، كما تمتاز على عقود المزارعة والمساقاة والمضاربة بعموميتها أولاً وهي عقود لها موارد خاصة وبأنها عقد تبادلي معلوم العوض دونها ، كما تمتاز على الجعالة بعموميتها أيضًا في حين تختص الجعالة بالمنافع ولا تشمل الأدوات ، وكذلك تفترقان في مسألة اللزوم لأن الإجارة عقد لازم دون الجعالة وهناك بحوث مفصلة عن أقسامها وشرائطها بالنسبة للمتعاقدين والعوضين وأحكام الإجارة وإمكان شرط الضمان فيها أو عدمه ، والإجارات المحرمة ولكننا نكتفي بما أشرنا إليه.
__________
(1) وسائل الشيعة ، ج13 ، كتاب المزارعة ، باب2 ، حديث 10
(2/10646)

--------------

قاعدة (( المؤمنون عند شروطهم )) :
وهي قاعدة ثابتة بأدلة كثيرة:
فقد جاء في كتاب (دعائم الإسلام) عنه (صلى الله عليه وسلم) قوله: (( المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله )) .
وفي كتاب غوالي اللآلي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: (( المؤمنون عند شروطهم )) .
وفي صحيح البخاري وغيره من الصحاح: (( والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرَّمَ حلالًا )) .
وكذلك جاءت روايات عن أهل البيت بهذا المضمون.
منها ما روي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل.
فالروايات بملاحظة كثرتها وعمل المسلمين بها في غاية الوثوق ودلالتهما أيضاً واضحة تماماً وهي – على سبيل الإجمال – تلزم كل مسلم بالثبوت عند التزاماته ، والمراد من الثبوت ترتيب الأثر على الشرط.
ولما كان الشرط هو الإلزام والالتزام صح أن يطلق على الأحكام الإلزامية أنها شروط الله، ولذلك أطلق (صلى الله عليه وسلم) الشرط على كون الولاء للمعتق لا للبائع في قصة شراء السيدة عائشة لبريرة حين قال: (( إن شرط الله أحق وأوثق )) ، ولكن المعني به في هذه القاعدة هو الالتزام والوفاء به.
والمراد من القاعدة حكم وضعي كمفاد قوله: { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ، وهو ثبوت ما التزم به واستقراره عليه ولا يقتصر المفاد على الإلزام التكليفي فقط.
ثم إن هنا بحثاً عن شمول مفهوم القاعدة للشروط والوعود الابتدائية وعدمه نؤجله إلى موضعه من هذا المقال.
وننتقل إلى بيان شرائط صحة الشروط الواقعة ضمن العقود وهي أمور:
1- أن يكون مقدوراً.
2- أن يكون له غرض معتد عقلائي.
3- أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة أي يحل حراماً أو يحرم حلالاً.
والضابط أن لا يكون نافيًّا لما أثبته الشارع أو مثبتًا لما نفاه، فلو شرط ارتكاب محرم أو ترك واجب خالف الكتاب والسنة قطعاً. بخلاف ما لو شرط عليه فعل مباح (بالمعنى الأعم).
__________
(2/10647)
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وفي موضوع الشرط الذي يحرم حلالاً وقع الاختلاف والبحث ، فإن دائرة المباحات هي التي تشملها الشروط فتلزم بها ، فأين إذن مجال (تحريم الحلال ) ، وقد قيل في ذلك إنه إذا اشترط ترك نوع من المباح لا فرد مصداق من مصاديقه ، وذلك بشكل دائم فهو يؤدي لشرط ترك الطبيعة المباحة من الحكم وهو مخالف للحكم المباح ويحوله إلى حكم محرم باعتبار أن الحرمة تتعلق بطبيعة العمل في جميع الأزمان.
وربما أمكن القول بأن هناك أموراً أصرَّ الشارع على إباحتها كالتمتع بالزوجات وأصل الزواج والطلاق والحرية نفسها ، فلا يجوز إلغاؤها عبر شرط متضمن في عقد. وما ذكروه من مجال لتحريم الحلال يدخل كمصداق من مصاديق هذه القاعدة.
4- أن لا يكون الشرط منافيًّا لمقتضى العقد فلا معنى لاشتراط عدم التملك من قبل البائع في عقد البيع لأنه خلاف مقتضى العقد.
بل أن لا يكون الشرط منافيًّا للأثر الرئيس للعقد كاشتراط عدم الاستمتاع بالزوجة، وربما كاشتراط عدم بيع السلعة مطلقاً مرة أخرى من قبل البائع الأول ، وكذلك أن لا يتنافى مع الأثر الشرعي المجعول للعقد كاشتراط الضمان في عقد الإجارة رغم أن أثرها الشرعي هو عدم الضمان – كما يدعى-.
5- أن لا يكون الشرط مجهولاً في معاملة تضر الجهالة بها ، كالبيع دون الصلح وربما يقال بهذا الشرط في مطلق المعاملات بناء على تعميم النهي لكل المعاملات باعتباره أنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن مطلق الضرر، وهذا أمر لم يثبت.
6- أن لا يستلزم الشرط المحال كقوله: بعتك شريطة أن يكون مبيعًا مني بنحو شرط النتيجة .
7- التنجيز- على قول.
وهناك شروط أخرى ربما اعتبرها البعض إلا أن العمدة هو ما ذكرناه ، ثم إن الشروط على ثلاثة أقسام:
شرط الصفة ، وشرط الغاية ، وشرط الفعل.
فإذا كان الاشتراط يتعلق بصفة في المبيع مثلاً كان شرط صفة.
وإذا كان الاشتراط يتعلق بنتيجة العقود والإيقاعات كاشتراط الملكية أو اشتراط كون الزوجة مطلقة سمي هذا شرط نتيجة أو شرط غلبة.
وهنا يقع الكلام في إمكان وقوع هذا الشرط شرعًا وعدم ذلك.
__________
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وهذه الأمور قد تكون لها أسباب خاصة في نظر العرف ، وقد أمضاها الشارع والكلام هنا في إمكان حصولها بالشرط، وقد تكون أسبابها مفتوحة في نظر العرف بشكل يسع الاشتراط، أي أن يكون الاشتراط سببًا لحصولها.
ولا ريب في أنها إذا كانت لا تحصل إلا بأسبابها الخاصة لم تقبل باشتراطها بالعقد بنحو شرط النتيجة ، وإن كانت تقبل الانفتاح على مثل الاشتراط فلا مانع من كونها بهذا النحو.
والكلام في الموارد المشكوكة في دخولها في أي من القسمين ، فهل يمكن التمسك بعموم (( المؤمنون عند شروطهم )) ، أو عموم { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } بناء على كون الشرط جزءًا للعقد
الظاهر أنه من التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية وهو باطل ، وما قيل من أننا نحقق مصداقية هذه الموارد لتلك العمومات بعد إجراء استصحاب عدم كون الشرط مخالفاً لكتاب الله أمر غير صحيح لأن مثل هذا الاستصحاب إما لا يجري إذا كان بالمعنى النعتي لعدم الحالة السابقة ، أو يجري ولكنه من الأصل المثبت وليس الاستصحاب حجة فيه.
وعلى أي حال ، فإن قاعدة الاشتراط (( المؤمنون عند شروطهم )) ، لا تثبت لنا أن هذه النتيجة مشروعة الحصول بسبب الاشتراط ، وإنما غاية ما تؤكده هو أن الشرط صالح لأن تنشأ به المضامين المشروعة في نفسها. وهناك محاولات جرت لحل هذا الإشكال.
أما شرط الفعل فالمراد به تعلق الشرط بفعل اختياري مقدور للمكلف جامع للشرائط السابقة ، وقد اختلفوا حينئذٍ في وجوب إتيانه بالفعل أو قدرته على التخلف وثبوت الخيار للمشروط له تبعًا لذلك.
قيل هنا بأن معنى الثبوت عند الشرط هو وجوب العمل وِفق الالتزامات كما أن وجود فعل الأمر في بعض الروايات يؤكد ذلك من قبيل قول الإمام (عليه السلام) في رواية إسحاق بن عمار (من شرط لامرأته شرطًا فليفِ لها به) والأمر ظاهر في الوجوب .
وقد عبر المرحوم المرزا النائيني عن ذلك بأن وجوب الوفاء بالشرط تكليفًا لم ينكره أحد، وإنما الخلاف والبحث في أمر آخر وهو أنه هل الشرط يوجب ويثبت حقًّا للمشروط له على المشروط عليه كي يكون وجوب الوفاء من آثار ذلك الحق أم لا يوجب ذلك ، بل أثر الشرط وفائدته هو قلب العقد اللازم جائزًا وذلك لإناطة اللزوم بالوفاء بالشرط وإيجاد الفعل الملتزم به ، فإن لم يفِ به فلا لزوم، وهذا ما ذهب إليه الشهيد (قد).
__________
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وعلى أي حال فالظاهر هو لزوم الوفاء بهذا الشرط وإمكان الإجبار عليه من قِبل الدولة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ينافي هذا إمكان الإسقاط من قبل من له الحق ، فإن الإجبار هي الحالة الطبيعية، أما التنازل عن الحق فهو ينفي موضوع الإجبار.
وهناك أحكام أخرى للشرط لا نرى فعلاً ضرورة للتعرض لها.
حكم الوعد الابتدائي:
هناك حالات متصورة للوعد تتلخص بما يلي:
أولاً: الوعد العادي الذي يعد به المسلم المسلم الآخر.
ثانياً: الوعد الذي يعقده على نفسه ويلتزم به بقوة دون أن يترتب على نقضه أثر.
ثالثاً: هذا الوعد مع ترتب أثر من نوع ما على نقضه.
رابعاً: الوعد المعطى كشرط ضمن عقد من العقود.
فهل الوعد في كل هذه الحالات ملزم أو يختص الإلزام ببعضها دون الآخر؟
ما يمكن أن يطرح هنا من أدلة هو:
أولاً: أدلة الوفاء بالوعد وهي كثيرة واضحة ولا داعي لذكرها إلا أنه يقال في قبالها: إن اللزوم فيها أخلاقي محض وليس فيها إلزام تكليفي أو وضعي.
ثانيًا: قوله تعالى: { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } بناء على تفسير العقود بالعهود إلا أن الظاهر فيها أنها تركز على العهود العقدية أو العهود التي فيها التزامات قوية ، فلا تشمل النوع الأول قطعًا كما تشمل النوع الرابع الممضى شرعًا وعرفًا قطعًا وفي شمولها للنوعين الوسطيين كلام.
وقد قيل إن العقد عهد موثق- كما حكي عن الكشاف- ورأى آخرون أن التوثيق ليس من جملة معناه فيكفي الربط بأي نحو كان. وفسروا العقد بالمعنى الاستعاري بأنه مطلق المعاملة بلحاظ الربط الاعتباري المتبادل.
وقد يشكل على عموم آية الوفاء بالعقود بأن المراد منها العقود المعهودة آنذاك وليس كل عقد أو عهد إلا أن الإشكال في غير محله لعموم اللفظ وليس هناك ما يصلح للقرينة الصارفة عن العموم ويتوضح العموم بملاحظة طبيعة الخطاب القرآني الشامل للبشرية.
__________
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الظاهر من الآية الشمول للنوعين الوسطيين وإن ادعي الإجماع على خروجهما من دائرة شمول الآية باعتبار عدم الإلزام الشرعي فيهما ، ولما كان خروج هذه الأنواع الثلاثة يعني تخصيص الأكثر وهو مستهجن عرفًا ، فإن ذلك يوضح أن الآية لم تشمل من الأول إلا النوع الرابع ، ولكن قد يقال في قبال ذلك أننا لو سلمنا الإجماع المدعى لا نسلم بأن خروج الكثير من أفراد قاعدة ما مع بقاء كثير من الأفراد أمر مستهجن لغويًّا. ولذلك نبقى مع هذا الظهور. ومثل هذا الإجماع لم يثبت لدينا.
ثالثًا: قاعدة المؤمنون عند شروطهم .
وقد فسرت الشروط هنا بالوعود والعهود ، ولما كانت الكلمة هنا مطلقة غير مقيدة أمكننا تعميمها لكل الأنواع ولا أقل من شمولها لما عدا الأول باعتبار أن الشرط أيضًا فيه صفة التوثيق.
وقد ادعي أن لفظ الشرط نفسه يستدعي اقترانه بعقد ومعاملة أو أمر آخر لأن المشارطة هي المقارنة ، ولأنه لو شمل كل هذه الأنواع لاستلزم تخصيص الأكثر بعد الإجماع القائم على عدم وجوب الالتزام بالشروط غير الواردة ضمن العقود ، وتخصيص الأكثر مستهجن.
ولكننا قلنا إن مثل هذا التخصيص-لو تم- مع بقاء كثير من الأفراد تحت العام ليس مستهجنًا على أننا يجب أن نحقق معقد الإجماع المدعى وهل هو النوع الأول أم يشمل كل وعد وشرط لا يقترن بعقد؟ ولا دليل على هذا الشمول ولا أقل من الشك والاقتصار على القدر المتيقن، هذا بالإضافة لعدم تأكدنا من تحقق هذا الإجماع خصوصًا إذا لاحظنا مخالفة للبعض له وخصوصًا بالنسبة للنوع الثالث.
ويشهد لعموم معنى الشرط ما رأيناه من استعماله في كل عهد حتى في عهد الله حيث سمي حكم الله بالشرط ، وسمي الخيار شرطًا كما في قول الإمام (الشرط في الحيوان ثلاثة أيام) (1) ، وقوله في رواية منصور بن يونس : (فليفِ للمرأة بشرطها) (2) ، وأطلق الشرط على النذر أو العهد.
__________
(1) وسائل الشيعة ، كتاب التجارة ، الباب الرابع من أبواب الخيار.
(2) وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، الباب 20 من أبواب المهور
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إلا أن الإنصاف أن معقد الإجماع يتناول النوع الثاني أيضًا فالعرف يعهده وعدًا ابتدائيًّا لا فرق بينه وبين أي وعد آخر إلا بشيء من التوثيق في حين يرى النوع الثالث عهدًا وشرطًا كاملًا ، ومن هنا نقول بلزوم الوفاء به ولو على سبيل الاحتياط- إلا أن يكون شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
الإجارة بشرط التمليك :
يمكن تصوير العملية – على ضوء الواقع القائم- بصورتين:
الأولى: أن تقوم شركة أو بنك ببناء مساكن ثم تأجيرها للأفراد بشرط أن يملكوها بعد دفع مبالغ الإجارة في المدة المعينة.
الثانية: أن يقوم الأشخاص المحتاجون لإكمال بناء بيوتهم مثلاً ببيعها للبنك، ثم يقوم البنك بتأجيرها لهم إلى مدة معينة شريطة أن يملكوها بعد انتهاء مدة الإيجار.
والصورة الأولى مؤداها عقد واحد للإيجار متضمن لشرط التمليك في حين تؤدي الصورة الثانية إلى ما يلي:
1- بيع الفرد بيته للبنك.
2- وعد الفرد للبنك بأنه سيستأجر البيت طبق المبلغ والمدة المعينة بشرط التمليك.
3- وعد البنك للفرد بأنه سيؤجر البيت طبق المبلغ والمدة المعينة بشرط التمليك.
4- تأجير البنك للشخص إلى مدة معينة بمبلغ معين شريطة التمليك عند انتهاء المدة.
والصورة الأولى كما هو واضح أقل إشكالًا من الصورة الثانية- وهي المتداولة – وسوف نبحثها أولًا ثم نبحث الأخرى.
وهي لأول وهلة لا يبدو فيها إشكال إلا أن الكلام فيها في مجالين:
الأول: كيف يتم اشتراط التمليك وهل ذلك بنحو شرط لفعل (التمليك) أو هو بنحو شرط النتيجة (التملك).
الثاني: هذه المعاملة هل تدخل تحت عنوان عقدين في صفقة أم لا؟ وما حكمها لو كانت كذلك؟
أما للبحث الأول فقد ذكرنا من قبل شرائط صحة الشرط ونحن نرى أنها متوفرة هنا جميعًا ولا مانع من اشتراط التمليك سواء كان ذلك بنحو شرط النتيجة أو شرط الفعل . فإذا كان الاشتراط بنحو شرط النتيجة من باب أن التمليك وإن كانت له أسباب خاصة في نظر الشارع إلا أنه من المتعارف بشكل واسع أن يحصل من خلال الاشتراط ضمن عقد ، بل أن العرف يرى حصوله بالمعاطاة الخالية من أي صيغة، وهذا عرف ممضى من قبل الشارع وليس التمليك كالطلاق والعتق وأمثالهما مما يحتاج إلى صيغة خاصة.
__________
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أما لو شك أحد في قبول مسألة التمليك لمثل هذا التسبيب وعدمه ، فلا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وتصحيح هذا الاشتراط وحينئذٍ فليس هنا إلا الرجوع لاشتراط الفعل ، واشتراط الفعل أي قيام المالك بالتمليك مما لا إشكال فيه إلا ما مرَّ من الخلاف في كون هذا الاشتراط موجبًا للزوم الوفاء بالشرط أو أنه يؤدي فقط إلى حصول الخيار للمشروط له عند عدم وفاء الملتزم بالشرط به ، وقد اخترنا وجوب الوفاء تبعًا لظاهر النصوص وحينئذٍ يضمن المشروط له قيام البنك بتمليكه عند انتهاء مدة الإيجار ، ولو امتنع أجبره الحاكم الشرعي على ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أما البحث الثاني ، فنقول فيه:
أولًا: لم تثبت لدينا النصوص المانعة عن اجتماع عقدين في صفقة واحدة كما لم نتأكد من أن المراد منها ما هو؟
ثانيًا: أن المورد لا يدخل تحت العنوان الآنف باعتبار أنه عقد واحد لا غير وإلا كانت أغلب العقود المتضمنة لشروط ما من هذا القبيل باطلة .
هذا كله بالنسبة للصورة الأولى.
أما بالنسبة للصورة الثانية فإن فيها البحوث التالية:
أولًا: بحوث الصورة الأولى.
ثانيًا: بحث حول مسألة الإلزام بالوعد.
ثالثًا: بحث حول ما إذا كانت المسألة تدخل ملاكًا تحت عنوان إيجاب البيع قبل استيجابه.
رابعًا: بحث حول ما إذا كانت العملية كلها غطاء لعملية ربوية.
أما بحوث الصورة الأولى فقد ذكرناها والكلام واحد في الصورتين.
وأما مسألة الإلزام بالوعد ، فإنه لا ريب في دخول المورد في النوع الثالث من الوعود أي في الوعد الموثق مع ترتب أثر ما على نقضه ، كما يمكن دخوله في النوع الرابع وهو الوعد المعطى كشرط ضمن عقد من العقود.
__________
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فحتى لو كان مجرد وعد من قبل البنك مقارن لشراء البيت من الفرد ، فإنه كما قررنا من قبل ملزم باعتبار شمول عمومات الوفاء له لأنه يترتب عليه أثر ولا إجماع متيقن يشمله ولو كان مشترطًا في البيع كان ملزمًا بلا ريب أيضًا إلا أنه يرد فيهما الإشكال الثالث الآنف وهو إيجاب البيع قبل استجابة ذلك أن البنك لم يملك البيت بعد وحينئذٍ فلا يمكنه أن يعد مطلقًا أو ضمن عقد وعدًا لازمًا بالإيجار بشرط التمليك ، كما لا يمكن للفرد أيضاً أن يعد بالاستيجار بنفس الشرط وعداً ملزماً.
فقد روى محمد بن الحسن بإسناده إلى يحيي بن الحجاج قال: ( سألت أبا عبد الله - يعني الصادق (عليه السلام) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا: قال لا بأس بذلك: اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها ) ، وبمعنى الرواية روايات أخرى تؤكد على ضرورة عدم الإلزام لكي يصح البيع.
وهي تدل على ما ذكرناه شريطة أن نعمم موردها وهو البيع إلى العقود الأخرى وحينئذٍ فيجب حذف عنصر الإلزام في البين والاعتماد على ما هو المتعارف من جريان المعاملة بشكل طبيعي والتزام طرفيها بالاستمرار فيها إلى النهاية، أما البحث الرابع والأخير ، فقد يقال فيه:
إن هذه العملية المطولة هي في الواقع غطاء لعملية ربوية لا غير.
أما بلحاظ الصغرى باعتبار أن المراد الجدي للمتعاملين بتحكيم الارتكاز العرفي هو القرض الربوي وليس هذا التطويل إلا تغييرًا للألفاظ رعاية للشرع.
أو بلحاظ الكبرى باعتبار أن العرف يوسع دائرة القرض- بلحاظ الارتكاز العرفي لتشمل هذه المعاملة المطولة.
والحقيقة أن المراد الجدي تارة يراد منه- كما يقول السيد الصدر- الغرض الشخصي للمتعاملين وهذا لا أثر له- وأخرى يراد منه المراد المنشأ بشكل جدي في المعاملة فهو أمر سهل المؤونة والاعتبار خصوصًا في هذه المعاملة.
وأما الكبرى (باعتبار أن العرف يرى القرض عملية تبديل للحال المثلي الخارجي بمثله في الذمة وأن ما جرى هنا لا يخرج عن هذا الإطار) ، فنقول فيها أن الفهم العرفي بعد أن يلحظ:
أولاً: ما قلناه من عدم الإلزام بالوعد في هذه المعاملة لإخراجها من تحت إيجاب البيع قبل استيجابه.
ثانياً: أن أحكام الملكية وتلفها تترتب للبنك وعليه أثناء مدة الإيجار فلو تلف البيت تلف من مال البنك وأمثال ذلك.
نعم بعد أن يلحظ ذلك لا يشك في كون المعاملة غير داخلة تحت عنوان القرض حتى بعد توسيعه المدعى.
وعليه فلا يرد الإشكال الآنف (إشكال التغطية لمعاملة ربوية) والنتيجة التي نخرج بها تتلخص بما يلي:
إن الإيجار بشرط التمليك عملية جائزة شريطة أن لا يكون هناك إلزام بالربط بين المعاملتين وترتب أحكام كل حالة بشكل كامل.
والله أعلم.
الشيخ محمد علي التسخيري.
__________
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التأجير المنتهي بالتمليك
إعداد
الدكتور عبد الله إبراهيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.
1- مقدمة:
من وسائل التمويل الخاص لمساعدة ذوي الدخل المحدود من أفراد المجتمع للحصول على حاجة من حاجاتها الأساسية كالمسكن والسيارة وأدوات الزراعة ومكائن الصناعة هو التأجير المنتهي بالتمليك.
وقد مارسته البنوك الربوية طبقًا لنظامها القائم على الفائدة الربوية . فلا تخرج هذه المعاملة عن دائرة القروض الربوية وإن كان التمويل يتم باسم التأجير، وانتهى الأمر بعد انتهاء المدة المتفق عليها، وتم فيها دفع الأقساط الشهرية وهي تمثل القرض المقدم للعميل مع فائدته المقررة ، انتهى الأمر بعد ذلك إلى انتقال ملك السلعة أوتوماتيكيًّا إلى العميل وما عليه إلا أن يستحصل من البنك الممول شهادة بإتمامه دفع جميع الأقساط المطلوبة منه ويذهب بها إلى الجهة الخاصة لإبطال حق طلب البنك على السلعة بختم رسمي وتوقيع من المسؤول المختص بالمصلحة المعينة لذلك من قبل الحكومة.
قلنا آنفًا : إن هذه العملية لا تخرج عن دائرة القروض الربوية وذلك لأن البنك الذي يقوم بتمويل شراء حاجة العميل من سيارة ونحوها- كما هو معروف- إنما يقدم له قرضاً بفائدة معينة في السنة مضروبة في عدد السنوات المتفق عليه بين الطرفين يدفع العميل خلال أشهرها جملة القرض بفائدته المذكورة على أقساط معينة.
2- تطبيق العملية بما يتفق والشريعة الإسلامية:
فقد أخذ البنك الإسلامي للتنمية بجدة هذه المعاملة وجعلها بيعًا تأجيرياً ، وتتضمن العملية الإجارة ثم البيع منا تبين من الاستفسارات التي وجهها البنك إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية.
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وقد ناقش المجمع هذه المسألة وانتهت المناقشات إلى قبول هذه العملية على أن تتضمن الإجارة على وعد بالبيع من قبل البنك صاحب السلعة المؤجر ووعد بالشراء من قبل العميل المستأجر.
وقرر المجمع أن هذا الوعد مقبول شرعًا وذلك في دورته الثالثة المنعقدة بعمان ، المملكة الأردنية الهاشمية .
3- جوانب تستحق المناقشة:
على أن الموضوع وإن كان قد سبق اتخاذ قرارات بشأنه إلا أنه لا يزال في حاجة إلى استمرار المناقشة في شأنه في جانب أو جوانب لم يسبق بحثها ولا مناقشتها ولا اتخاذ القرار بشأنها من قبل ، من بينها صورة الممارسة بالكيفية التي لا شبهة فيها بالعملية الربوية ( القرض الربوي ) وكون الوعد المقترن بالعقد على هو من قبيل الشروط المنافية لمقتضى العقد أم لا؟
وهناك نقطة أخرى مهمة يجب ألا يترك الموضوع دون مناقشتها والبت في شأنها ألا وهي مسألة تحديد مقدار الربح ، أن العملية ستنتهي بتمليك المستأجر للسلعة المؤجرة له. وهذا التمليك إنما يكون عن طريق الهبة الموعود بها أو البيع الموعود به أيضًا. وعلى أي تقدير فإن المؤجر صاحب السلعة لا يتنازل عن بضاعته دون أن يحصل على الربح المناسب. فحينما يؤجر فلا يؤجرها بالإيجار المجرد مثل أي إجارة عادية بل لا بد أنه يضع ثمن الإيجار بما يتضمن قيمة التكلفة مضافاً إليه الربح ليتسنى له التنازل عن بضاعته بعد انتهاء المدة وإتمام دفع الأقساط بدون أن يخسر. فإنه هنا- وخاصة البنوك وأمثالها- إنما يتاجر وليس يقدم تبرعًا أو مساعدة من أجل الخير والبر ، بل تجارة يقبض من ورائها الربح بأعلى مقدار ممكن.
الجانب الأول:
قد ذكرت من قبل أن صورة الممارسة لدى البنوك الربوية لا تخرج في الواقع عن دائرة القروض الربوية فعليه يجب علينا أن نقدم صورة جديدة للممارسة والتطبيق يصح أن تكون بديلة ومنزهة عن أية شبهة بالربا ويقتنع المسلم وهو يدخل في المعاملة ويثق بأنه قد تخلص من الربا وتحر من الظلم الذي طالما يبحث عن منفذ للخروج منه.
وهذه الصورة كما يتراءى لي يجب أن تتكون من العناصر الآتية:
1- أن يتم العقد على عقد الإجارة العادية.
2- أن تكون مدة الإجارة محددة ومعلومة.
3- أن يكون ثمن الإيجار مناسبًا للسلعة(سكن أو سيارة أو ماكينة زراعية أو صناعية مثلًا) طبقًا لنظام العرض والطلب في المكان والزمان اللذين تم فيهما العقد ومناسبًا لحجمها ودرجة المنفعة التي يمكن الانتفاع منها.
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4- أن يتحمل الطرفان تبعات ومسؤوليات تخص كلاً منهما كما هو مقرر في بابه.
5- أن يقترن بالعقد وعد بالهبة أو بالبيع بعد انتهاء مدة الإجارة بالثمن المناسب لذلك كله أيضًا ووعد بالشراء.
6- في حالة البيع يتفق الطرفان على اعتبار الإيجار المدفوع في المدة التي انتهت أو جزء معين منه قسمًا من قيمة البيع ، سواء كان هذا مبنيًّا على وعد سابق يشتمل عليه الوعد بالبيع أو مبنيًّا على اتفاق جديد بينهما تم بعد المساومة الحرة بينهما.
7- أن يعقد عقد جديد للبيع مستقل عن عقد الإجارة ويكون هذا العقد بعد انتهاء مدة الإجارة وبعد الاتفاق على ثمن البيع ، وكيفية دفعه عاجلًا أو آجلًا في أقساط ، ومدة التقسيط.
8- أن تحدد مدة معلومة جديدة لدفع القيمة أو بقية القيمة المتفق عليها بين الطرفين وعلى أقساط أخرى.
9- يكون لأحد الطرفين الحق في عدم تنفيذ الوعد بالبيع أو بالشراء بموافقة الآخر ، لأنهما كانا متواعدين على ذلك ، والمسلمون على شروطهم ما لم تحل حراماً أو تحرم حلالاً.
10- تسجل السلعة باسم المشتري كما يسجل حق الطلب على السلعة للبائع على أنها رهن للدين (القيمة أو بقية القيمة المتفق على أنها رهن للدين ، القيمة أو بقية القيمة المتفق على دفعها في أقساط في مدة محددة معلومة).
11- في حالة الوعد بالهبة بعد انتهاء مدة الإجارة تنتقل ملكية السلعة بعقد جديد للهبة. تلك هي الصورة للممارسة والتطبيق التي ظهر لي أنها تنقذ الطرفين من الظلم والاستبداد الذين اقترن بهما نظام التأجير الربوي المطبق في البنوك الربوية . وبهذا نطبق المبدأ الإسلامي ( لا تظلمون ولا تظلمون ) .
الجانب الثاني:
وهذا الجانب يتعلق بالوعد بالهبة أو بالبيع المقترن بعقد الإجارة في الصورة المقترحة للتطبيق كبديلة للصورة المطبقة في نظام التأجير الربوي لدى البنوك الربوية ، هل هو من قبيل الشروط المقترنة بالعقود أي عقد إجارة بشرط الهبة وعقد إجارة بشرط البيع ؟
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وفي حالة اعتباره بمنزلة الشرط المقترن بالعقد هل هو من قبيل الشروط المنافية لمقتضى العقود فيفسد العقد أو يبطل هو في نفسه فقط دون أي مساس بالعقد بأي خلل؟ على خلاف بين الفقهاء في المذاهب المختلفة في ذلك ولكل وجهته وأدلته ، وموقفي بالنسبة لهذا الخلاف أني أميل إلى الثاني ، أخذًا بما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في قضية بريرة المشهورة في باب البيوع في كتب الحديث ، حيث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يحكم بفساد عقد بيع بريرة وإن اقترن به شرط باطل، وهو أن يكون ولاؤها لسيدها الذي باعها لعائشة. وإنما أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) عائشة رضي الله عنها أن تستمر في عقدها وشرائها دون مبالاة بالشرط المذكور ، وأعلن الرسول (صلى الله عليه وسلم) في استنكار لهذا الشرط الباطل لأنه ليس في كتاب الله وكل شرط ليس في كتاب الله (أي مخالف لما قرره الله وهو المخالف المنافي لمقتضى العقد) فهو باطل ولو كان مائة شرط. وشرط الله أحق وقضاؤه أوثق. والشرط الصحيح المقبول والذي هو كتاب الله بالنسبة لهذه القضية هو (( إنما الولاء لمن أعتق )) .
ومهما كان الأمر وعلى أن هذا الوعد بالهبة أو بالبيع المقترن بعقد الإجارة في مسألتنا هذه – كما هو ظاهر من قبيل الشروط المقترنة بالعقود إلا أنه ليس من قبيل الشروط المنافية لمقتضى العقد فلا يأتي هنا الخلاف في بطلان العقد وفساده ولا بطلان الشرط أو فساده في نفسه ، بل هو من قبيل الشروط الجائزة المقبولة ( وعد مقبول شرعًا ) ولكلا الطرفين الحق في عدم تنفيذه لأنه وعد في المعاوضات. وبهذا أكتفي دون الإطالة في هذا الجانب ، خاصة، وقد قرر مجمعنا في دورته الثالثة المنعقدة بعمان ، الأردن بقبوله واعتباره وعدًا مقبولًا.
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الجانب الثالث:
وهذا يتعلق بمسألة تحديد الربح فإن المؤجر كما قلت آنفًا ( بنكًا كان أو مؤسسة من مؤسسات التمويل العامة أو الخاصة) لا يقوم بالتأجير إجارة عادية وبالإيجار المجرد ، بل إنه لا بد يضع ويحدد ثمن الإيجار بما يتضمن قيمة التكلفة مضافًا إليها الربح ليتسنى له التنازل بسهولة عن بضاعة بعد انتهاء مدة الإجارة وإتمام رفع الأقساط بدون أية خسارة تنزل وهو يتاجر ببضاعته بهذه الكيفية.
وبهذا أصبح الأمر واضحًا أمامنا أنه في حالة البيع يكون هناك ثمن الإيجار مضافًا إليه جزء من قيمة البيع الموعود به. وفي حالة الهبة يكون هناك ثمن الإيجار مضافًا إليه مقدار زائد عليه في مقابل الهبة الموعود بها.
ففي الحالة الأولى سيصبح الأمر بمنزلة اجتماع بين عقدي الإجارة والبيع وإن لم يتم البيع بعد. ومعلوم أن اجتماعهما لا يجوز لأنهما من العقود المتبانية وإن كانا من النوع الواحد حيث أن الإجارة نوع من البيوع لأن فيهما بيعًا. ففي البيع بيع أعيان وفي الإجارة بيع منافع. ولهما أثر واحد يتفقان فيه وهو انتقال ملكية العقود عليه بصفة التأبيد للطرف الآخر.
وتباينهما يأتي من حيث أن البيع يقصد به العين ومنفعتها معًا. بينما الإجارة يقصد بها منفعة العين فقط وملكية العين في الإجارة لا تزال لصاحبها وعليه تبعات ومسؤوليات خاصة تجاه العين حتى تبقى صالحة للانتفاع بها لا يجوز وليس من العدل أن تلقى على عاتق المستأجر ، إلى آخر ما هنالك من فوارق بينهما معروفة مفصلة في بابها وليس هنا محل تفصيلها.
4- تساؤل وحل للمسألة:
وإذا كان الأمر كما وضحت فهنا يقفز أمامي تساؤل وهو هل يجوز إضافة مقدار معين إلى ثمن الإيجار في مقابل البيع الموعود به وإن كان المشتري قد وعد بالشراء؟ إلى جانب أن الواضح للجميع أن الغرض من تقديم هذه الخدمة هو مساعدة ذوي الدخل المحدود للحصول على حاجة من حاجاتهم الأساسية؟
والحق أني أميل إلى أنه من الإنصاف بل من العدل أيضًا وللطرفين معًا لا للطرف الواحد فقط هو ألا يسمح بهذه الإضافة ، خاصة أن هذا الوعد- كما هو اتجاه الأكثر- غير ملزم.
وإذا كان هذا هو المأخوذ به في حالة البيع فكذلك يجب أن يكون في حالة الهبة .
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وبقي الأمر بعد ذلك بالنسبة لموقف المؤجر هل يرضى بذلك وهو- كما هو معروف- ليس يتبرع ولكن يتاجر، وكل ما يهدف إليه الحصول على الربح بأعلى قدر ممكن؟
فهنا أميل إلى أن يسمح للطرفين بالاتفاق على أن يضع المستأجر قدرًا معينًا مستقلًا عن ثمن الإيجار ، في حساب الودائع الاستثمارية في البنك الإسلامي كضمان للبائع يستفيد منه ومن أرباحه المتجمعة في آخر المدة بمجرد أن تم عقد البيع على أنه جزء من القيمة أو بقية القيمة ويتسلمه كله عاجلاً ويتسلم بقية القيمة في أقساط في خلال المدة المتفق عليها بين الطرفين ، وفي حالة الهبة أميل إلى ألا يكون هناك أية إضافة على ثمن الإيجار وأميل إلى أن يكون هناك وعد بالبيع فقط، ولا يكون وعد بالهبة إلا ممن أراد أن يتبرع خالصًا لوجه الله لا تحايلًا إلى تحليل الربا أو إلى ارتكاب شبهة الربا باسم الهبة ثم يضع في مقابلها ، وهي في مرحلة الوعد بها ، مقدارًا معيناً زائداً على ثمن الإيجار على اعتبار أن الجميع هو ثمن الإيجار مع أن ثمن الإيجار المناسب العادل أقل من ذلك.
وبهذا- كما ظهر لي- نطهر العملية- عملية التأجير المنتهي بالتمليك - من أية شبهة بالربا ونطبق في آنٍ واحد المبدأ القرآني العادل المنصف ( لا تظلمون ولا تظلمون ) والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الدكتور عبد الله إبراهيم.
__________
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الوثائق
توصيات وفتاوي
الندوة الفقهية الأولى
لبيت التمويل الكويتي
المنعقدة في الكويت
7 – 11 رجب 1407 هـ
7 – 11 آذار (مارس) 1987 م
مع نبذة عن وقائع الندوة
وقائمة بالأساتذة المشاركين فيها
بسم الله الرحمن الرحيم
أولًا- الفتاوي والتوصيات الفقهية
بشأن خيار الشرط وتطبيقه في معاملات المصارف الإسلامية
1- أحكام مختارة في خيار الشرط:
(أ) خيار الشريط حق يثبت باشتراط المتعاقدين لهما أو لأحدهما أو لغيرهما ، يخول من يشترط له إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة معلومة.
(ب) اشتراط الخير كما يكون عند التعاقد يكون بعده باتفاق العاقدين.
(ج) يتم اشتراط الخيار بكل ما يدل عليه.
(د) يمكن اشتراط الخيار في جميع العقود اللازمة القابلة للفسخ مما لا يشترط القبض لصحته ، فيمكن اشتراطه في البيع والإجارة مثلاً ، ولا يسوغ اشتراطه في الصرف والسلم وبيع المال الربوي بجنسه.
(هـ) لا يجب تسليم البدلين(المبيع أو الثمن) في عقد البيع بشرط الخيار ، ولكن يجوز قيام أحد العاقدين أو كليهما بالتسليم طواعية لا سيما بهدف التجربة والاختبار.
(ز) نماء المبيع في مدة الخيار يتوقف فيه إلى إمضاء البيع أو فسخه ، فإن أمضي كان النماء للمشتري (المصرف) وإن فسخ كان للبائع.
(ح) إذا كان الخيار للمشتري وحده (المصرف) فإن تصرفاته ، من بيع وإجارة ونحو ذلك ، تصرفات صحيحة ناقلة للملك مسقطة للخيار ولو لم يسبق ذلك التصرف قبض المصرف الإسلامي للسلعة ما لم تكن قوتًا.
(ط) يسقط الخيار ويصبح العقد باتاًّ بمجرد انقضاء مدة الخيار إذا لم يصدر من المشتري (المصرف) فسخ العقد أو التصرف في السلعة.
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(ي) لا يشترط قيام المشتري (المصرف) بإعلام البائع بإبرامه للعقد أو فسخه له ، لأن البائع بموافقته على جعل الخيار للمشتري خوله صلاحية اختيار الإمضاء أو الفسخ خلال المدة المعينة.
(ك) يضمن المشتري (المصرف) المبيع إذا قبضه وتلف مدة الخيار.
2- تقديم صورتين لخيار الشرط للمارسة:
يمكن تطبيق إحدى الصورتين التاليتين:
الأولى – بناء على رغبة ووعد بالشراء:
(أ) يتلقى المصرف الإسلامي رغبة من عميله مع وعد بالشراء ، وهو وإن كان لا يبالي –في الواقع- بمصير هذا الوعد ، فإن من الضروري الإبقاء على جدية الوعد ، تفاديًا للدخول في الصفقة بدءًا ثم إلغائها انتهاء ، مما إذا تكرر يخل بسمعة المصرف كمستورد.
(ب) يشتري المصرف السلعة الموعود بشرائها مع اشتراط الخيار له ( حق الفسخ ) خلال مدة معلومة تكفي عادة للتوثق من تصميم الواعد على الشراء وصدور إرادته بذلك.
(ج) يطالب المصرف الواعد بتنفيذ وعده بالشراء ، فإذا اشترى السلعة باعه المصرف إياها ، وبمجرد موافقته على البيع يسقط الخيار.
الثانية- المبادرة لتوفير سلع مرغوبة في السوق :
(أ) يشتري المصرف الإسلامي سلعة من الأسواق المحلية أو العالية مع اشتراطه الخيار (حق الفسخ) خلال مدة معلومة تكفي عادة للتوثق من وجود راغبين يبرم معهم عقودًا على تلك الصفقة.
(ب) يحق للمشتري (المصرف) أن يبرم عقودًا على تلك الصفقة مع الراغبين في شرائها وبمجرد إتمام العقد ينتهي الخيار .
ثانيا- الفتاوي والتوصيات الفقهية
بشأن (التأمين وإعادة التأمين)
1- ضرورة التعاون بين مؤسسات التأمين الإسلامية القائمة ، ودعمها والحث على التعامل معها.
2- بذل الجهد لإنشاء مؤسسات تأمين إسلامية تفي بحاجة السوق الإسلامية في مجالات التأمين أو إعادته.
3- دعوة المصارف والمؤسسات الإسلامية إلى التعاون والإسهام في هذه المؤسسات ودعمها انطلاقًا من رسالتها الإسلامية.
__________
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4- حث مؤسسات التأمين الإسلامية على أن تكون إعادة التأمين منها لدى المؤسسات الإسلامية لإعادة التأمين ما أمكن ذلك.
5- تأكيد ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي بجدة من عدم إباحة التأمين التجاري بصورته الحالية ، وأن البديل المشروع المتفق على جوازه هو التأمين التعاوني.
6- ضرورة تكوين لجنة فقهية- بمعرفة بيت التمويل الكويتي ، أو غيره- للقيام بوضع صيغة نموذجية لكل من عقد تأسيس ونظام أساسي ووثيقة تأمين ، لمؤسسة تأمين إسلامية ومؤسسة إعادة تأمين إسلامية وعرض ذلك على أول ندوة لاحقة.
ثالثاً- الفتاوي والتوصيات الفقهية
بشأن المخارج الشرعية (الحيل الجائزة)
1- المخارج الشرعية: كل ما يحصل به التخلص من المآثم والحرام ، والخروج إلى الحلال .
2- تبين من الأبحاث التي اشتملت عليها الندوة في موضوع (المخارج الشرعية) ما بذله فقهاء المسلمين من جهود كبيرة في التأليف في هذا الموضوع ، بقصد التيسير على المسلمين في معاملاتهم . والذين يوردون مخارج شرعية في أمر ما يقتربون أو يبتعدون من إصابة الحق بمقدار أخذهم وتقيدهم بالضوابط الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة .
3- إن من المتفق عليه أن الشرعية الإسلامية منهج حياة للناس في كل زمان ومكان ، فكان لزامًا على كل باحث أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة ليتوصل عن طريق الأدلة والقواعد والمقاصد إلى الأحكام الشرعية ، وينبغي أن يستفيد من المخارج الشرعية ، ولا سيما في التطبيقات العملية في المصارف الإسلامية مع مراعاة الضوابط والمناهج التي سلكها الأئمة الأعلام الذين كتبوا في ذلك.
4- إن المخارج أو الحيل في مجال المعاملات وغيرها تنقسم إلى نوعين: مخارج شرعية (مقبولة) ، ومخارج غير شرعية (مردودة).
فالأخيرة- وهي الباطلة الذميمة المنهي عنها هي ما هدم أصلاً شرعيًّا ، أو ناقض مصلحة شرعية معتبرة ، بحيث تكون وسيلة إلى العبث بمقاصد الشارع من إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات ، وقلب الحق باطلاً والباطل حقًّا.
__________
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وأما المخارج المقبولة شرعًا فهي التي لم تهدم أصلاً شرعيًّا ولم تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها ويترتب على سلوكها تحقيق مقاصد الشرع ، من فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه ، وإحياء الحقوق ونصر المظلوم ، والانتصاف من الظالم.
5- ينبغي الحذر من التوسع في استخدام باب المخارج حتى لا يكون ذريعة لاستحلال الحرام أو ترك الواجب. ولا بد أن يعتمد من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية أي مخرج يلجأ إليه في أي تطبيق لدى المصارف الإسلامية.
رابعًا – الفتاوي والتوصيات الفقهية
بشأن (خطابات الضمان المصرفية)
1- الأجر الذي يأخذه المصرف الإسلامي عن إصدار خطابات الضمان يكون مقابل الأعمال التي يقوم بها المصرف لإصدار الخطاب وليس مقابل الضمان الذي يوفره هذا الخطاب لعميل المصرف.
2- الأعمال التي يقوم بها المصرف عند إصدار خطابات الضمان منها ما هو عام يتكرر في كل خطاب ، ومنها أعمال إضافية يقوم بها المصرف في بعض حالات إصدار خطابات الضمان وتختلف أنواع الضمانات وأحكامها على النحو المبين فيما يلي:
3- خطابات الضمان للأنشطة غير التجارية:
مثل خطابات الضمان المطلوب تقديمها من الطلاب لبعض المعاهد العلمية ، أو خطابات الضمان لنوادي السيارات بمناسبة مغادرتها البلاد ، أو الخطابات المقدمة لوزارة المواصلات لتركيب هاتف مثلاً ، ويقوم المصرف بالنسبة لها بالأعمال الموضحة في (خطابات الضمان الابتدائية ) الآتي بيانها. وينبغي للمصرف في مثل هذه الحالات أن يأخذ أقل أجر ممكن لمقابلة التكلفة. ويفضل عمل ذلك مجانًا من قبيل البر.
4- (خطابات الضمان الابتدائية) المطلوبة للتقدم لبعض العطاءات:
للمصرف أن يستوفي أجرًا مقابل الأعمال التالية:
(أ) دراسة حالة العميل المالية وسمعته وإمكاناته.
(ب) الجهد والوقت اللذين يبذلهما الموظفون الذين بناط بهم إعداد الخطاب وإجراء القيود الحسابية وما يستهلك من الأوراق والآلات.
(ج) مراجعة الخطاب من مدققي الحسابات والتوقيع باعتماده من المسؤولين.
__________
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(د) متابعة الخطاب مع الجهة المستفيدة إلى حين انتهاء مدته أو إعادته ، وإجراء القيود اللازمة في هذا الشأن.
5- (خطابات الضمان النهائية ) المطلوبة لضمان حسن التنفيذ أو الدفعات المقدمة:
يستحق المصرف الأجر على الأعمال السابقة في ( خطابات الضمان الابتدائية ) بالإضافة إلى أجر عن الأعمال التالية:
(أ) دراسة العطاء من جانب الجهات الفنية للاطمئنان إلى مناسبة الأسعار التي تحقق لطالب الخطاب نسبة معقولة من الربح.
(ب) دراسة حالة ومركز المستفيد من خطاب الضمان .
(ج) إجراء حوالة حق وإعلانها للجهة المحال عليها إذا دعت الحاجة إلى الحوالة.
(د) تحصيل الدفعات مقابل المستخلصات التي يتم صرفها من الجهة صاحبة العمل.
(هـ) متابعة تنفيذ عقد المقاولة في مختلف مراحله مع الجهة المستفيدة من خطابات الضمان حتى إعادة الخطابات إلى مصدرها.
6- تمديد خطاب الضمان:
في حالة تمديد خطاب الضمان يقوم المصرف بالاتصال بالمستفيد من الخطاب ودراسة أسباب التمديد وتحرير خطاب بالتمديد يمر بالمراحل المشار إليها في (خطابات الضمان الابتدائية) وفي هذه الحالة يستوفي المصرف أجرًا بتناسب وجهده فيما قام به من أعمال.
خامسًا – الفتاوي والتوصيات الفقهية
بشأن ( الأوراق النقدية وعلاقتها بالذهب)
1- تأكيد ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي بجدة من أن هذه الأوراق قامت مقام الذهب والفضة في التعامل بيعًا وشراء وإبراء وإصداقًا ، وبها تقدر الثروات وتدفع المرتبات. ولذا تأخذ كل أحكام الذهب والفضة ولا سيما وجوب التناجز في مبادلة بعضها ببعض ، وتحريم النساء (التأخير) فيها.
2- كل عملة من العملات جنس قائم بذاته.. فلا يجوز ربا الفضل فيها عند العقد أو في نهايته ، سواء كانت معدنًا أو ورقًا إذا بيعت بمثلها ، أما إذا بيعت عملة بعملة أخرى فلا يشترط في ذلك إلا التقابض.
3- لا يجوز بيع الذهب بالعملات الورقية ، ولا شراء الذهب بها ، إلا يدًّا بيد.
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سادسًا- الفتاوي والتوصيات الفقهية
بشأن ( التأجير المنتهي بالتمليك )
إذا وقع التعاقد بين مالك ومستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحل العقد بأجرة محددة بأقساط موزعة على مدد معلومة ، على أن ينتهي هذا العقد بملك المستأجر للمحل ، فإن هذا العقد يصح إذا روعي فيه ما يأتي:
(أ) ضبط مدة الإجارة ، وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة.
(ب) تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة.
(ج) نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه ، تنفيذًا لوعد سابق بذلك بين المالك والمستأجر.
هذا.. والندوة تؤكد ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي في هذا الموضوع ضمن (استفسارات البنك الإسلامي للتنمية).
قائمة مرتبة ألفبائيًّا بالأستاذة المشاركين في الندوة الفقهية
لبيت التمويل الكويتي 7-11 (رجب ، ومارس) 1407 هـ – 1987م
__________
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الاسم الوظيفة الأصلية والمهمة المصرفية إن وجدت العنوان البريدي والهواتف
الشيخ إبراهيم فاضل الدبو أستاذ مساعد في كلية الشريعة كلية الشريعة. بغداد - باب المعظم ، الجمهورية العراقية
الشيخ إبراهيم محمد آل محمود قاضٍ بالمحكمة الشرعية الكبرى- عضو بهيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي وشركة البحرين الإسلامية للاستثمار وزارة العدل والشئون الإسلامية المنامة – دولة البحرين
السيد أحمد بزيع الياسين رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بيت التمويل الكويتي – الكويت
الشيخ بدر المتولي عبدالباسط هيئة الفتوى والرقابة الشرعية- بيت التمويل الكويتي بيت التمويل الكويتي
الشيخ جاسم محمد مهلهل الياسين عضو الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بيان- الكويت ص.ب: 66520- الرمز البريدي: 4375
د. حسن عبد الله الأمين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية صندوق بريد رقم 5925 جدة- جدة - المملكة العربية السعودية
د. حسن علي الشاذلي أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن كلية الشريعة والقانون- جامعة الأزهر- القاهرة- جمهورية مصر العربية
د. خالد عبد الله المذكور مدرس بكلية الشريعة- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي     كلية الشريعة – جامعة الكويت   د. الصديق محمد الأمين الضرير أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الخرطوم كلية القانون – رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني والمستشار الشرعي لبنك البركة السوداني وعضو هيئة الرقابة الشرعية لدار المال الإسلامي جامعة الخرطوم - كلية القانون السودان: 70268- 225379
الشيخ عبد الحميد عبدالحليم محمد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني- المستشار الشرعي للبنك الإسلامي الأردني للتنمية والاستثمار عمان - جبل الزبيدة- ص. ب: 910244- هاتف المنزل: 618813- هاتف المكتب: 679891- تلكس الأقصى: 21411.
د. عبد الستار أبو غدة خبير ومقرر الموسوعة الفقهية- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي ص. ب. 3719 الصفاة: 13038 كويت - ت. عمل: 2468113 تلفاكس: 2468249- منزل: 5714288- تلكس: 44735 أوقاف
السيد عبد العزيز أبو الخير مدير مصرف فيصل الإسلامي - بالبحرين المنامة ص . ب 20493- ت : 275040- تلكس : 9270/ 9411مكاتب سمو الأمير محمد الفيصل الخاصة .
السيد عبد الله أحمد عبدالرحيم مدير عام شركة البحرين الإسلامية للاستثمار صندوق بريد رقم 5571 البحرين - هاتف رقم 271296
د. عبد الله محمد عبد الله مستشار بمحكمة الاستئناف العليا- الكويت وزارة العدل – محكمة الاستئناف العليا – دولة الكويت
السيد عبد اللطيف عبد الرحيم جناحي العضو المنتدب لبنك البحرين   د. عبد المنعم أحمد النمر وزير أوقاف سابق- وعضو مجمع البحوث مجلس الشورى 40 شارع صالح حقي الحي الثاني مصر الجديدة منزل: 2453197- 2441468
د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان أستاذ الفقه المقارن بقسم الدراسات العليا الشرعية- كلية الشريعة- جامعة أم القرى- المملكة العربية السعودية صندوق بريد رقم 496 مكة المكرمة تليفون رقم 5561169- 5584300
د. أحمد السالوس كلية الشريعة – جامعة قطر صندوق بريد رقم 2713 الدوحة - قطر
د. عجيل جاسم النشمي أستاذ مساعد بكلية الشريعة- جامعة الكويت جامعة الكويت- كلية الشريعة
د. عمر سليمان الأشقر أستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الكويت الكويت - حولي. ص. ب: 6609- الرمز البريدي: 32041- هاتف رقم 2640800
السيد فيصل عبد العزيز الزامل مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والمتابعة ورئيس تحرير مجلة النور بيت التمويل الكويتي
السيد قاسم محمد قاسم مدير عام مصرف قطر الإسلامي صندوق بريد رقم 559 الدوحة - قطر
د. محمد الحبيب بن الخوجة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي- جدة المملكة العربية السعودية صندوق بريد 13719 جدة- الرمز البريدي: 21414 مكتب: 6674488 جدة
الشيخ محمد عبد الحكيم زهير مراقب شرعي بنك دبي الإسلامي ورئيس بحوث الاقتصاد الإسلامي دبي- صندوق بريد رقم 1080 دبرة- تليفون رقم 214888 دبي- دبرة
د. محمد فوزي فيض الله أستاذ بكلية الشريعة بجامعة الكويت- عضو الهيئة العامة للفتوى بالأوقاف كلية الشريعة- جامعة الكويت
الشيخ محمد المختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية الوزارة الأولى- ساحة القصبة تونس- أو 23 بهج محمود الماطري تونس المكتب: 263939- هاتف المنزل: 286135
د. يوسف محمود قاسم أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية كلية الحقوق- جامعة القاهرة الجيزة- جمهورية مصر العربية
__________
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مطبوعات
بيت التمويل الكويتي
أولاً- سلسلة (الفتاوي):
1- الفتاوي الشرعية في المسائل الاقتصادية جزء1.
2- الفتاوي الشرعية في المسائل الاقتصادية جزء 2.
ثانيًا- سلسلة (في ميدان الشريعة):
1- بيع المرابحة .
2- بيع الأجل.
3- الفوائد الربوية.
ثالثاً- سلسلة المؤتمرات والندوات:
1- أعمال مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني.
رابعًا- مطبوعات أخرى:
1- النظام الأساسي .
2- العقود.
3- شروط الحسابات.
قيد الطبع
- أعمال الندوة الفقهية الأولى.
__________
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مناقشة البحوث
التأجير المنتهي بالتمليك
الرئيس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الموضوع الذي لدينا في هذه الجلسة الصباحية – المباركة بمشيئة الله تعالى- هو ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) ، وقد جرى فيه عدد من البحوث وزرعت على أصحاب الفضيلة أعضاء وخبراء وباحثي هذا المجمع ، والعارض هو فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه ، والمقرر وهو الشيخ عبد الله محمد.
فالشيخ عبد الله بن بيه: تفضل.
الشيخ عبد الله بن بيه:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
سيدي الرئيس: إن هذا الموضوع ، وهو موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، قدمت فيه ثلاثة بحوث ، بعضها قديم وبعدها حديث ، وقد كتب فيه سعادة الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي ، وسعادة الدكتور عبد الله محمد عبد الله ، وعبد الله العارض ، وليس فيما كتبوا كبير تناقض أو تعارض ، بل أفكارهم يكمل بعضها بعضًا ، وتتماثل بعض الصور ، وتختلف بسبب فهم خاص وتقدير في الموضوع يراه أحد الباحثين بينما لا يرى الآخر الإلحاح عليه ، وبعد اجتماع بأصحاب البحوث ، رأينا أن يقدم العارض بحثه وأن يكمل الباحثان بما تيسر لهما هذا البحث الذي أقدمه لأنه من المجدي أن يستمع مجلسكم الموقر إلى الآراء الفقهية التي وردت في هذه البحوث ، وهذا البحث سيكون خلاصة قصيرة ، أدخل عليه من التغيير والتحويل ما جعله موافقًا ، أو قريبًا من الموافقة لبحوث الإخوان بعد مراجعة معهم وبعد تراجع وتفاوض مع أخي العلامة محمد سالم ، فقد أحدثت تغييرًا في الفقرات الأخيرة ، فيه نوع من التسهيل ونوع من التخفيف ، بعد تشديد في بادئ الأمر والرجوع إلى الحق أولى من التمادي على الباطل.
الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار ، يتصرف في خلقه بغالبات الأقدار ، بدون وزير ولا معين ولا مستشار ، ألزم بشريعته تنفيذًا لحكمته في الابتلاء والاختبار ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وصحبه الأخيار.
__________
(2/10669)
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وبعد: فهذا بحث يتعلق بإيجار البيع وبيع الإيجار ، مسألة عمت بها البلوى في سائر الأقطار ، فراجعة هذه المسألة على اشتغال وركوب أسفار ، إلا أني سلكت في البحث عنها الأنجاد والأغوار ، قصد إخارجها عن قاعدة الغرر والخطار ، ونفي الضرر والضرار ، عن طريق إجارة مع بيع بخيار ، أو بيع لاحق ببيع أو هبة بعد تمام عقد الإيجار ، على صعوبة في الإيراد ووعورة في الإصدار ، آثرت في بحث هذا الاختصار ومحاولة القرب من أقوال ذوي الاستبصار ، معترفًا بالقصور عن شأو الاجتهاد والاختيار .
سائلًا الله جل وعلا وهو الكريم الغفار أن يوفقنا فيما أردنا ويسلمنا من العثار وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وهذا البحث وهذا الموضوع: كما يتبين من العنوان هو موضوع جديد ، وعقد حديث نشأ وترعرع في ظل القانون الوضعي ، ومن المعلوم أن سنة التطور في هذا الزمان قد جرت بأن أقطارنا الإسلامية أصبحت تستورد السلع المصنوعة من العالم الآخر ، وقد تستورد معها التكنولوجيا لتصنع هذه السلع محليًّا وهو أمر مرغوب فيه ، إلا أنها قد تستورد مع هذه السلع أحيانًا كثيرة الأنظمة وطرق التعامل والتبادل ووسائل التقاضي والتراضي ، حيث تكون إرادة الطرفين قانونًا للعقد ، ورضاؤهما أساسًا للحكم الذي تصدر عنه القوانين ، والذي يرجع إليه القضاة دون النظر إلى أصول خلقية ، وقواعد ضابطة لا يمكن الخروج عنها ، فحادوا بذلك عن الصراط المستقيم ، واختلت لديهم موازين العدل التي لا تقوم إلا على الأنظمة الإلهية ، التي لا يطمع في الاستلهام بمنهجها والاقتباس من نورها إلا من سلك سبيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وأخذ من الكتاب والسنة بقسط وافر ، وأقام ميزانا على هديهما عن طريق القياس الصحيح ، طبقًا لأصوله ومقاييسه التي وضعها وتواضع عليها سلف هذه الأمة ، وهناك شرط آخر يغفله الكثيرون ، ألا وهو أن يكون القائس عاملًا بما علم متبعًا للسنة النبوية ، ولا يقوم على هذا الميزان من حاد عن السبل وجارت به الطرق وارتضى دينًا غير دين الإسلام ، وقانونًا يخالف شريعة سيد الأنام ، فعميت عليه الأنباء ، ولعبت بعقله الأهواء ، لهذا فإن مسألتنا من هذه المسائل الموجودة في غير بيئة هذا الميزان ، وليس معنى هذا أن نرفضها سلفا ونصدف عن جوهرها ونتخذه صدفًا ، قبل أن نعرضه على ميزان الصدق الذي أشرنا إًليه آنفًا ، وعليه فسنفصل البحث فيها أولًا إلى مقدمة في تعريف العقد تعريفًا يشمل الجنس والفصل والخاصةـ وتكييفه من الناحية القانونية معتمدين في هذا على نقل أهل هذا الفن تاركين لهم الكلمة في تعريفه وتكييفه وتصنيفه ، ثم نصنف بحثنا في مسائل تنبني على الفروض المختلفة تبين وجهة النظر الفقية باختصار غير متوسعين في عرض القضية ، ثم نختم بخاتمة نقترح فيها ما يمكن أن يكون بديلًا أو أن يكون صيغة مقبولة.
__________
(2/10670)
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(الإيجار الذي ينتهي بالتمليك):
أحد الأسماء الذي أطلقه المترجمون والقانونيون العرب على العقد المعروف في القانون الفرنسي Vente Location ومعناها الحرفي كما هو واضح إيجار بيعي لأنه اسم مركب من كلمتين ، وقد تطور هذا العقد وتعددت الأسماء طبقًا لهذا التطور ، فقد كان أولًا يعرف باسم البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية حتى استيفاء الثمن ثم تطور إلى إيجار ساتر للبيع ، ثم تطور إلى ما سموه بالإيجار المقترن بوعد بالبيع ، وهذه الأسماء التي كان موضوعها في الأصل متحدًا ، إلا أن الأسماء ليست اعتباطية ، وليست من باب المترادفات التي لا تخدم أي غرض ، بل تعدد الأسماء كما يشير إليه القانوني السنهوري ، في شرحه للقانون المدني ، ناشئ عن تدرج نظرة المشرع لهذا العقد ، في محاولة لترجمة هدف المشرع – يعني في اصطلاح أهل القانون – أما المشرع والشارع في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم يطلق عليه الشارع ، لأنه يبلِّغ عن الله جل وعلا – لترجمة الهدف الذي يرمي إليه ، والمصلحة التي يحرص على حمايتها ، وهي مصلحة البائع ، كما هو واضح ، فهو يرمي إلى الاستيثاق من أن المشتري سيفي بالثمن كاملًا في الوقت المحدد ، وفي مقابل ذلك يشترط البائع أن تبقى ملكيته قائمة بشكل ما حتى وفاء المشتري بالتزامه ، بحيث يكون له الحق أولًا في منع المشتري من تفويت الذات موضوع العقد ، ثانيًا أن يكون له الحق في استرجاع الذات عند عدم الوفاء في الوقت المحدد.
الرئيس:
يا شيخ عبد الله ، أحب أن تعرف – تفضل – أن الوقت عشرون دقيقة ، وأننا نريد الموضوع ذاته ، أما المقدمات هذه معلومة لدينا لأن بحثكم بين يدي الإخوان ، نريد فقط ذات الموضوع.
الشيخ عبد الله بن بيه:
البحث يبدو ليس موزعًا بالقدر الذي فيه الكفاية.
الرئيس:
لا ، موزع. أبدًا ، موزع على الإخوان ، بل وزع عليهم مرتين بعض الإخوان.
الشيخ عبد الله بن بيه:
حور تحويرًا كبيرًا.
المهم أعفيك من المقدمة. هذه المقدمة الصغيرة لا بد منها.
__________
(2/10671)
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وثالثًا: أن يكون له الحق في الحصول على مقابل انتفاع المشتري بالذات في حالة عدم البيع ونقتطف المقتطفات التالية نصها من السنهوري ، هذه المقتصفات أعفيك منها.
هذه المسائل الفقهية:
المسألة الأولى: بيع بالتقسيط لا تنتقل فيه الملكية إلا بعد الوفاء بالأقساط ، هذه المسألة مسألة مختلف فيها لوجود شرط غير ملائم للعقد ، لأن الأصل في البيع أن يكون باتًّا ، فتعليق البيع على هذا الشرط لا يوافق عليه أكثر العلماء ، لأنه منافٍ لتمام الملكية التي ينبني عليها البيع ، وفيه جهالة بالمال وهو يتخرج على الخلاف في الشروط ، فتكون فيه ثلاثة أقوال: قول ببطلان البيع والشرط ، وقول بصحة البيع وبطلان الشرط ، وقول بصحة البيع وصحة الشرط ، وهذه الأقوال كما هو معروف مبنية على اختلاف مواقف العلماء من أحاديث الشروط المعروفة: حديث جابر ، حديث بريرة ، حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه مرة أخرى ، حديث أبي هريرة : (( من باع بيعتين … )) ، الحديث الذي أخرجه الخمسة وفيه: (( لايحل سلف وبيع… )) ، الحديث الذي رواه أبو حنيفة في مسنده (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط )) ، ورواه الطبراني مع زيادة: (( البيع باطل والشرط باطل )) .
ولاختلاف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث نشأ الخلاف في مسألة الشروط ، فمنهم من أخذ ببعضها ، ومنهم من حاول الجمع بينها ، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى بطلان البيع والشرط ، وأجاز ابن شبرمة البيع والشرط جميعًا ، وأجاز ابن أبي ليلي البيع والشرط ، وأجاز أحمد الشرط الواعد ، هذه مذاهب باختصار شديد ، أما مالك ففصل تفصيلًا وحاول الجمع بين الأخبار ، ذكر ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل ، وذكر بعضه حفيده في بداية المجتهد ، مؤداه أن الشرط الذي لا يناقض المقصود من العقد لا يبطله ، إلا أنه مرة يكون مكروهًا ومرة يكون جائزًا ، والشرط الذي يناقض المقصود تارة يلغيه دون العقد ، وتارة يلغي العقد والشرط ، وذلك بحسب مناقضة الشرط للعقد ، فمرة يناقض أصل العقد مناقضة تامة ، وتارة يناقض حكمًا من أحكام العقد أو شرطًا من شروطه لا يدخل في ماهيته ، فلا يكون مبطلصا للعقد ، وتفاصيل ذلك معروفة سترى بعضها في كلامنا على هذه المسألة وهي المعروفة عند المالكية بمسألة البيع على أنه إن لم يأتِ بالثمن لكذا فلا بيع ، والمشهور في مذهب مالك إلغاء الشرط وصحة العقد ، قال خليل في مختصره في سرد النظائر يصح فيه العقد ويبطل الشرط (كمشترط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة ولا مواضعة أو لا جائحة أو إن لم يأتِ بالثمن لكذا فلا بيع) ففي هذه المسائل يصح العقد ويبطل الشرط ، إلا أن مسألتنا هي المسألة الأخيرة ، وإن لم يأتِ بالثمن لكذا فلا بيع ، فيها ثلاثة أقوال عن مالك ، متخرجة على قاعدة الشروط السالفة الذكر ، التي نقلها خليل في توضيحه عن ابن لبابة قائلًا: ذكر ابن لبابة عن مالك في هذه المسألة ثلاثة أقوال ، إلى آخر الأقوال ، وذكر الحطاب في التزاماته في هذه المسألة سبعة أقوال حصلها من كلام المدونة وشروحها … إلا أن خليلًا في باب النكاح مشى على شطر آخر من قاعدة الشروط فحكم بفسخ العقد قبل الدخول ، فقال في سرد النظائر ، التي يكون الشرط فيها موجبًا لفسخ النكاح قبل الدخول: (وقبل الدخول وجوبًا على ألا تأتية إلا نهارًا وبخيار لأحدهما أو غيره وعلى أن لم يأتِ بالصداق لكذا فلا نكاح ، وجاء به ، وما فسد لصداقة أو على شرط يناقض ، كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها أو ألغي) ذكر نص خليل على طوله ، لأنه يشير إلى نوعين من الشروط: شروط لا تلائم العقد لأن الحكم يوجب خلافها ، وهي المشار إليها في الفقرات الأولى ، وشروط تناقض العقد وهي المشار إليها في الفقرة الأخيرة ، ليتضح الأمر لا بد من الإشارة إلى القاعدة التي أصلوها ، والتي تفرق بين الشرط الذي يوجب الحكم خلافه ، إلا أنه لا ينقاض العقد ، مشيرة إلى الخلاف في هذا النوع من الشروط ، بخلاف ما يناقض العقد ، بأن يهدم ركنًا من ماهيته ، فإنه إما أن يبطل العقد أو يلغى دونه ، وإلى هذه القاعدة أشار الزقاق في المنهج بقوله:
هل الشرط ما لا يقتضي الفسادا   إن خالف الحكم اعتبارًا فادا
إلى آخر كلام الزقاق.
__________
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--------------

إلا أن مسألتنا هذه لا تقتصر على كونها بيعًا لا يتم نقل الملكية فيه إلا باستيفاء الثمن ليكون داخلًا في الخلاف المشار إليه ، فهي – زيادة على ذلك – بيع يتضمن غررًا ويخالف سنة العقد غي كل وجه ، لأن المشتري إذا دفع الأقساط ولم يأت بآخر قسط منها ضاع عليه ما أدى وضاعت عليه السلعة محل البيع ، ومعلوم أن البيع الفاسد يفوت فيه المشتري بالغلة في مقابل الضمان ، فلو وثق العقد كان على البائع أن يرد الأقساط التي حصل عليها في مقابل الاستغلال ، لأن الغلة في مقابل الضمان ، كما ورد في الحديث الصحيح الذي أصبح فيما بعد قاعدة (( الخراج بالضمان )) أخرجه أبو دواد والترمذي والنسائي والإمام أحمد . قال في المنهج: (( الخراج بالضمان )) أصل قد ورد في مستحق شفعة بيع فسد.
الخرج بالضمان أصل قد ورد   في مستحق شفعه بيع فسد

فهذه المسألة الأولى أو الفرض الأول لا يمكن أن تصح بوجه من الوجوه ، يعني لا تصح بالوضع القانوني ، أما إذا حورناها إلى صيغة أخرى كما سنرى في الصيغ التي اقترحها في الخلاصة فيمكن أن تصح ، إلا بمخالفة الحديث الذي رواه أبو دواد وابن ماجه والدار قطني ورواه مالك عن الزهري وهو (( أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئًا فهي له وإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء )) .
المسألة الثانية: وهي عقد إيجار ساتر للبيع وهذه الصورة كما يبدو إنما هي بيع مع إيجار – سمي إيجارًا – لئلا تترتب عليه أثار البيع ، فمن جهته البائع يحتفظ بملكيته ومن جهة المشتري فهو لا يستطيع التصرف ، فكأنه إيجار بهذا المعنى لتلبية مطلب البائع ، إلا أنه بيع من حيث أن الأقساط إذا وفَّى بها نشأ عن الوفاء بها نقل الملكية بأثر رجعي ، وهو من آثار البيع وليس من لآثار الإجارة نقل ملكية الذات فهذا العقد بهذه الخصائص هو عقد غرر ومجازفة ، لأن المشتري قد يعسر في آخر قسط وقد دفع أقساطًا لا تناسب الإجارة ، لأنها تتجاوز قيمة المنافع ، وهي في الأصل قيمة للرقبة ، فقد خسر الثمن والثمون اللذين ربحهما البائع ، ويكون بذلك البائع قد حصل على العوض والمعوض خلافًا للقاعدة الشرعية المشهورة التي ذكرها المقري وغيره ، فقال أبو عبد الله المقري : ( قاعدة الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص واحد ، لأنه بمعنى البعث وأمل أموال الناس بالباطل ) ، قالوا في المنهج في سرد النظائر من القواعد التي تعتبر أصولًا.
والإذن لا العَدا وألا يجمعا   لشخص بين العوضين فاسمعا

__________
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وليس كل عقد يتردد ، ومن المسائل التي أجازوا فيها الغرر ، أعفيكم أيضًا من هذا.
المسألة الثالثة: وهي الإجارة مع وعد بالتمليك بهبة أو بيع ، وهي مسألة يجب أن ينظر إليها من عدة وجوه ، أولها: هل هذه الإجارة إجارة جادة؟ بمعنى أن الأقساط المدفوعة تناسب قدر الإيجار فتكون إجارة حقيقية مصحوبة بوعد ، ثانيًا: هل الوعد حصل في صلب العقد بحيث يؤثر على الثمن أو كان تطوعًا بعد العقد؟ وهل كان وعدًا بالهبة أو وعدًا بالبيع ؟ كل هذه الأوجه تترتب عليها أحكام تخص كلًّا منها فنلبدأ بأقرب هذه الأوجه للصحة والقبول ، وهو أن يكون الطرفان قد عقدا بيعهما إجارة – أرجوكم أن تصحِّحوا ، فيه بعض الخطأ – وبعد العقد وعد البائع المشتري بأن يهبه تلك العين ، إذ هو وفَّى بأقساط الإيجار في وقته المحدد يرغبه في الوفاء ، فهذه الصورة تعتبر وعدًا بهبة ، وهو وعد ملزم على أصل مالك في الوعد المعلق على سبب على ما استظهره بعض الشيوخ من الخلاف في مسألة الإلزام بالوعد ، فمعلوم أن مذهب مالك فيه أربعة أقوال فيما يتعلق بالإلزام بالوعد ، القول الأول: أن الوعد لا يلزم به شيء وأن الوفاء به إنما هو من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال وهذا موافق للمذاهب الأخرى ، (راجع المغني لابن قدامة ) ، والقول الثاني: عن مالك هو لزوم الوعد مطلقًا ، وهو كما رأيت مخالف للمذاهب الأخرى ، وقول بالتفصيل: عن مالك بالوعد الواقع على سبب فيلزم ، وقول رابع: وهو المشهور أنه إذا أدخل الموعود في ورطة فإنه يلزم ، وقد أجمل صاحب المنهج هذه الأقوال الأربعة بقوله:
هل يلزم الوفاء بالوعد نعم   أولًا نعم لسب وإن لزم

__________
(2/10674)

--------------

فالمسألة هنا تدخل في قاعدة أن من التزم شيئًا بسبب عمل يجب على الملتزم له الإتيان به يلزمه إذا كان الملتزم بكسر الزاي يعلم بوجوب ذلك العمل على الملتزم له بدون مقابل ، وأسوأ على ذلك كما قال الخطاب في التزاماته. النقل الذي أمامكم يمكن أن تراجعوه.
أفترض أنكم قرأتم كلام الحطاب في مسألة الزوجة التي تلتزم لزوجها إذا أذن لها بالحج.
تنبيه: فعلى ما قاله ابن رشد إذا كان الملتزم يعلم أن ذلك الفعل يجب على المتلزم له ثم علَّق الالتزام عليه فإنه يلزمه ، ويحمل على أنه أراد ترغيبه في الإتيان بذلك الفعل ، كقوله إن صليت الظهر اليوم فلك عندي كذا وكذا. والله أعلم.
وذكر كثيرًا من المسائل من هذا النوع. أما الوعد بالهبة في صلب العقد إذا كان من شأنه أن يؤثر على الثمن فهذا لا يجوز وهو من باب الجعل ، والجعل لا يجوز جمعه مع الإجارة ، فكأنه قال له: أن فعلت كذا فلك كذا ، قال خليل في الإجارة: ( وفسدت أن انتفى عرف تعجيل معين كمع جعل ) قال الزرقاني لتنافي الأحكام فيهما ، فهذا الوعد بالهبة كما ترى فهو من جهة جعل لا يجوز جمعه مع الإجارة ، ومن جهة أخرى قد يؤثر في الثمن ، أي في قدر الإيجار فلا يدري ما أعطى مقابل الوعد بالهبة ، وهي هبة ثواب ، وما أعطى مقابل الإيجار حقيقة.
والوعد بالهبة في صلب العقد بالإجارة أو بالمساقاة أو غيرها ، لا يوجد فيه نص صريح مع ما عرف عن مالك وابن القاسم وسحنون من وجوب الوفاء بالوعد إذا أدخل الموعود في ورطة ، إلا أنهم إنما افترضوا هذه المسألة في عقود أخرى كالخلع ، قال خليل (أو الوعد إن ورطها).
__________
(2/10675)

--------------

أما في عقد البيع مثلًا فظاهر كلام مالك يدل على المنع إذا كان الأمر معلقًا على شيء لا يدري هل يقع أولًا.
قال الحطاب في التزاماته: ( قال في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع: سمعت مالكًا يقول: لا أحب البيع على أنه إذا وجد شيئًا قضاه وإن هلك ولا شيء عنده فلا شي عليه ) . قال ابن القاسم: فإن وقع هذا الشرط وفات لزم المشتري قيمتها يوم قبضها. قال محمد بن رشد : هذا الشرط من الشروط التي يفسد بها البيع لأنه غرر ، فالحكم فيه الفسخ مع قيام السلعة شاءً أو أبياًًّ ويصح في فواتها بالقيمة بالغة ما بلغت ، وهو ظاهر قول ابن القاسم وتفسيره لقول مالك ، وقد يقول كثيرًا فيما يجب فيه الفسخ لا أحب هذا ، أو أكرهه أو شبهه من الألفاظ فيكتفي بذلك من قوله ، ونقله في النوادر وزاد فيه ، قال ابن القاسم: هذا حرام ويرد فإن فات فعليه قيمتها يوم قبضها.
أما الوعد بالبيع فهو مؤثر على الثمن ومخل به ، وسبب للجهالة ، وأكثر التزامات نصوص المذهب وشروحه إنما هي في إيجاب الوعد في مسائل التبرعات كالهبة لأنها تملك بالقول عند مالك ، وهذا من أسرار مذهب مالك في مسألة الوعد ، وكذلك الصدقة والعتق والطلاق ، أما البيع فإنه لا ينعقد إلا بالصيغ المشار إليها بقول خليل ، ينعقد البيع بما يدل على الرضا إلى آخره ، فالتزامه بالواعد إلزام بالبيع والنظر في العقود غالبًا إلى المال كما أشار إليه الزرقاني في مسائل الثنيا ، وعليه فهذه الصيغة تعتبر تلفيقية في غاية الضعف.
أما الوعد بالبيع بعد عقد الإجارة فيخرج على المسألة المشهورة عند المالكية وهي إذا قال البائع للمشتري بعد عقد البيع: إذا أنا أتيتك بالثمن رددت إلي المبيع ، فقبل المشتري بذلك ، فإن ذلك يلزمه ، قال الحطاب في التزاماته مسألة.
__________
(2/10676)

--------------

قال في معين الحكام: ويجوز للمشتري أن يتطوع للبائع بعد العقد بأنه إن جاء بالثمن إلى أجل كذا فالمبيع له ويلزمه المشتري متى جاءه بالثمن في خلال الأجل ، أو عند انقضائه أو بعده على القرب منه ، ولا يكون للمشتري تفويت في خلال الأجل، فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقض إن أراده البائع ورد إليه وإن لم يأتِ بالثمن الأعلى إلا بعد انقضاء الأجل فلا سبيل له إليه ، وإن لم يضربا لذلك أجلًا فللبائع أخذه متى جاءه بالثمن في قرب الزمان أو بعده ما لم يفوته المبتاع فإن فوته فلا سبيل إليه ، فإن قام عليه حين أراد التفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ما له حاضرًا ، فإن باعه يعد منع السلطان له رد البيع وإن باعه قبل أن يمنعه السلطان نفذ بيعه.
وتتخرج أيضًا قاعدة الشروط اللاحقة لا يبطل بها العقد ، كما نقلنا عن ابن زرب من المالكية وابن بشر وتلميذه ابن عتاب.
خلاصة القول:
(وهنا انتبهوا لأن الذي أقرأه ليس مكتوبًا عندكم)
إن هذا العقد المسمى بالإيجار الذي ينتهي بالتمليك في شكله القانوني والعرفي الحالي لا يشبه العقود الجائزة ولا يمكن أن يكون جائزًا على بعض أقوال العلماء إلا إذا أخذ إحدى الصيغ الخمس التالية:
أولًا: أن يكون إيجارًا حقيقيًّا ومعه بيع خيار عند من يجيز الخيار المؤجل إلى أجل طويل كالإمام أحمد ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وابن المنذر وابن أبي ليلي وإسحاق وأبي ثور ، يشترط أن تكون المدة محدودة ، واجتماع البيع مع الإجارة جائز في عقد واحد بشرط أن يكون لكل منهما موضوع خاص به في رأي كثير من العلماء كالشافعية والحنابلة والمالكية ، قال خليل عاطفًا عطف مغايرة (كمع جعل لا بيع) ، قال الزرقاني ، بعقد واحد ، فلا يفسد كاشترائه ثوبًا بدارهم معلومة على أن يخيطه البائع. وإننا فرقنا بين هذا وبين الوعد المؤثر في الثمن للجهالة لأنه هنا إجارة حقيقية وبيع بالخيار بشرط أن يعقدا على ثمن خاص للبيع يشبه مثله ، كما يمكن أن يبت البيع من غير تعليق ، - وهذه صورة زائدة – بحيث لا يقع القبض إلا بعد زمن لا تتغير فيه السلعة كما يمكن أن يكون البيع باتًّا مع تأخير القبض في أمد لا يتجاوز سنتين على قول ابن حبيب في الدار المبيعة مع استثناء السكنى ، ذكر ذلك شروح عند قول خليل في باب الإجارة وبيع دار لتقبض بعد عام أو أرض لعشر – أي بعد عشر سنوات – يجوز البيع فيما لا يتغير بشرط ألا يقبض إلا متأخرًا.
__________
(2/10677)

--------------

المسألة الثانية: وعد ببيع لاحق بعد الإيجار ، وقد علمت تخريجه على مسألة الإقالة السابقة وهذه الصيغة ضعيفة لا تجد سندًا إلا في أصل وجوب الوفاء بالوعد ، وهو في البيوع غير مفرع عليه في المذهب كما أسلفنا ، إلا أنها لما كانت بعد العقد كانت أخف من شرط البيع الواقع في العقد ، فأمكن تخريجه على الوعد الواقع على سبب وقد تقدم ما فيه.
ثالثًا: وهو أن يبيعه بشرط ألا يمضي البيع إلا بدفع الثمن ، وهذه ليست من باب البيع ، على إن لم يأتِ بثمن النكاية فلا بيع ، هذا بيع انعقد إلا أنه لا يمضي. وهناك فرق بين الانعقاد والمضي نبه عليه البناني ، ألا يمضي البيع إلا بدفع الثمن فيكون المبيع معلقًا على دفع آخر الثمن. وحسب ما يفيده الزرقاني عن أبي الحسن على المدونة هذه الصيغة جائزة معمول بها وسلمه البناني ومع كلمة ( ألا يمضي ) بدلًا من ( ألا ينعقد ) ، فتكون الذات كالمحبوسة للثمن أو للإشهاد ، كما أشار إليه خليل بقوله ( وضمن بالقبض إلا المحوبسة للثمن أو للإشهاد كالرهن. فالبيع منعقد غير نافذ – أرجو أن تضربوا على كل ما تضمنته هذه المسألة الثالثة وأن تضعوا مكانه ما أقوله الآن فالبيع منعقد غير نافذ – فإذا دفع بعض الثمن وأراد البائع استرجاع السلعة رد ما أخذه.
صورة رابعة: وهي أن يبيعه بيعًا باتًّا على أن لا يتصرف في المبيع حتى يفي بالثمن فيلزمه الوفاء بذلك ، وتصير كالمرهونة فلا يتصرف فيها إلا إذا وفي بالثمن وهي مستثناة من قول خليل: ( وكبيع وشرط يناقض المقصود كأن لا بيع ". )قال الدردير : كأن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع أولا يهب أو لا يتخذها أم ولد ) .
وفي سماع علي بن زياد ، سئل مالك – رضي الله عنه – عمن باع عبدًا أو غيره وشرطه على المبتاع أن لا يبيعه ، ولا يهبه ، ولا يعتقه ، حتى يعطيه ثمنه قال: لا بأس بهذا ، لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى.
هذه صيغة أخرى جديدة – الصيغة الخامسة والأخيرة.
وعد بهبة لاحق بعقد الإيجار جار على سبب، وهذا أجدر هذه الأوجه بالجواز وأولاها بالصواب، وهذا ما نراه في هذه المسألة. والله أعلم.
كلمة أخيرة: السمة المشتركة بين هذه البحوث هي أنها لا تجيز هذا العقد في بنيته، ومع نيته ، لا بد من تغيير البنية وتغيير النية ، حتى يجوز هذا العقد. إذا كان في بنيته يرد الأقساط ، فلا شيء للمشتري ، يكون المشتري دائمًا هو الطرف الأضعف ، والبائع هو الطرف الأقوى ، الذي يأخذ كل شيء ثمنه مذهبًا. وشكرًا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
__________
(2/10678)

--------------

الدكتور حسن علي الشاذلي:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا الموضوع الذي أحاط به الأخ الشيخ عبد الله إحاطة طيبة ، وددت أن أضع التصور بشيء من التفصيل الموجز في النقاط التالية:
أولًا: من ناحية الصور التي احتوى عليها القانون ، ثم بعد ذلك أفضل الحديث عنها في الفقه الإسلامي ما أمكن وما لم يمكن منها.
أما النقطة الأولى ، فباستقصاء الصور وجدناها صورًا متعددة ، أول صورة منها هي أن يعقد عقد إيجار على أنه في نهاية المدة وبعد سداد الأقساط المحددة تكون السلعة ملكًا لهذا الشخص ، هذه صورة.
الصورة الثانية: أن يعقد عقد إجارة على أنه بعد نهاية المدة وسداد هذه الأقساط يكون هناك ثمن للسلعة إما رمزي وإما حقيقي. وبذلك تكون ثلاث صور.
ثم بعد ذلك صور أخرى ، أن يعده – في الصورة المتقدمة – ببيع السلعة بعد انتهاء عقد الإيجار أن يبيعه هذه السلعة ، فإذا وعده بالبيع ، هذا الوعد إما أن يكون أيضًا البيع له ثمن رمزي أو ثمن حقيقي ، وعد من جهة واحدة أو وعد من طرفين. ثم بعد ذلك آخر الصور ، هي صورة يعقد فيها عقد إجارة ثم بعد نهاية المدة – وعادة ما تكون طويلة – يخيره بين ثلاثة أمور ، الأمر الأول: هو أن يمد مدة الإجارة والخيار هنا للشخص المستأجر ، وإما أن يأخذ السلعة بيعًا وهنا لازم يكون الثمن بثمن السوق في هذا الوقت أو ثمن مقدر فيه ما مضى على السلعة من زمن وما انتفع به فيها في خلال هذه المدة ، أو بأن يردَّ السلعة إلى صاحبها. هذه هي الصور التي وجدت في القانون ، حينما عرضناها على الفقه الإسلامي تبين ما يأتي:
أولًا: إن الفقه الإسلامي يرفض أن يتم التعاقد على سلعة غير مملوكة للشخص الذي يبيع أو يؤجر. وهذا أمر منتهى منه عرضناه في البحث ، ثم بعد ذلك.
ثانيًا: لا بد من أن تكون هذه السلعة مقبوضة تحت يده حتى يمكن أن يتصرف فيها، وهذا ما رجحته في البحث.
ثالثًا: عرضت قضية اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة ، وهذا الموضوع شائك ودقيق بالنسبة لأن جمهور الفقهاء يجعلون أن اشتراط عقد في عقد هو المنهي عنه بحكم النهي عن بيعتين في بيعة. وإن كان الفقهاء قد أجازوا ، اجتماع – بعض الفقهاء – أجاز اجتماع عقد مع عقد صفقة واحدة. وبعضهم أجاز اشتراط عقد في عقد.
__________
(2/10679)

--------------

رابعًا: عرضت أيضًا لاجتماع كثير من الشروط في هذا العقد بالذات ضمانًا لحق المؤسسة التي تعطي هذه العين. فهل اجتماع أكثر من شرط في هذا العقد لا يصح بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن بيع وسلف وعن شرطين في عقد. رجحت ما ذهب إليه الحنابلة من أن المقصود بالشرطين هنا الشرطان الفاسدان . ثم بعد ذلك بدأت أعرض الصور ، الصورة الأولى في القانون وهي إيجار ينتهي بالتمليك بمجرد الانتهاء من سداد هذه الأقساط. هذه الصورة- كما هو واضح لنا- تكتنفها عدة أمور. أولًا: هي إجارة لفظًا ، ولفظ صريح وفي نهايتها بيع ، والبيع الذي في نهايتها بمجرد الانتهاء من الأقساط. فماذا نصنع؟ بهذه الكيفية لا تصير هذه الصورة ولكن يمكن أن تحور ضمانًا لحق المؤسسة وأيضًا لنمكن الشخص المنتفع من أن ينتفع بهذه السلعة. وبناء على ذلك عرضت حلولًا. أما الحل الأول هو ما أشار إليه الأخ الزميل الأستاذ عبد الله ، وهو أن يبيعه هذه السلعة على ألا يتصرف فيها لا ببيع ولا بشراء ولا تبرع ، ولا ، ولا ، من كل التصرفات إلا بعد نهاية الثمن. وحينئذٍ لا تكون الصيغة هنا لا تكون الصيغة هنا لا تكون صورة عقد إجارة وإنما عقد بيع ، وهذا البيع تحفظنا فيه أو حبسنا فيه السلعة عن الخروج من تحت يد المستأجر وجعلناها لازالت في يد المالك، وبالتالي في نهاية المدة إذا تم سداد الأقساط جميعها ينطلق حق الملكية ليضاف إلى حق المنفعة الذي هو موجود عند المستأجرت وبذلك يتم هذا العقد ، وهناك حل ثانٍ: وهو إذا ما جعلنا البيع الذي في النهاية جعلناه هبة ، وإذا جلعناه هبة إما أن يكون ذلك شرطًا في العقد ، إذا كان حينئذٍ شرط في العقد فيؤدي إلى أن يكون اجتماع عقد الإجارة مع عقد الهبة على أنه أدى هذه الأقساط كانت له هبة ، يبقى تعليقًا ، علقنا عقد الهبة على سداد هذه الأقساط ، وتعليق عقود التمليكات في الفقه الإسلامي ممنوع ، ولكن يوجد بالنسبة لعقد الهبة بالذات ، يوجد خلاف للمالكية ، رأيان في عقود التبرعات أنه يمكن تعليقها على الشرط ، وإذا أمكن تعليق عقد الهبة على الشرط ، حينئذٍ يصاغ العقد على أنه عقد إجارة وأنه في نهاية المدة ، تكون هذه العين هبة لهذا الشخص. إذن هذا من حيث أننا نحن جعلنا عقدًا بالهبة معلقًا ، نقطة أخرى ممكن أن نعده بأنه عند سداد الأقساط تكون العين هبة له ، وحينئذٍ نرجع إلى رأي المالكية في القول بالإلزام في عقد الهبة ويحل لنا المشكل ، وبناء على ذلك تكون هناك في الصورة الأولي ثلاثة حلول كما رأينا فيها ، الصورة الثانية ، وهي أن يحدد إما ثمنًا رمزيًا أو ثمنًا حقيقيًّا. الصورة نفس الأولى بس غاية ما هنالك وضع في الصيغة ثمن رمزي وفي الصورة الثانية ثمن حقيقي. أما من حيث الثمن الرمزي ممكن في الفقه الإسلامي للإنسان يعني هناك خلاف بين الفقهاء ، هل يجوز أن يبيع الإنسان ملكه ولو بقليل من المال لا يتعادل مع السلعة؟ أو أنه لا بد له من معيار؟ هناك خلاف فقهي. إذا أخذنا بأن للإنسان أن يتصرف كما يشاء في سلعته ، حينئذٍ يمكن أن يطبق على هذه الصورة ما طبق على الصورة الماضية، وبالتالي الصورة الثانية التي فيها ثمن حقيقي يصبح أمام عقد اجتمع فيه عقد إجارة مع عقد بيع وهذا عقد البيع محدد فيه ثمن السلعة . وهذا سوف يخضع للكلام حول اجتماع عقدين في عقد كما سبق وأن أشرت ، أما الصورة التي تلي هذا ، فهي أن يعده بالبيع ، أن يعد أحد الطرفين الآخر – واحدا منهما –مثلًا المستأجر يعد بالشراء ، والآخر يعد بالبيع إما وعدًا منفردًا وإما متلازمان. فإذا كان الوعد منفردًا وعد بالبيع فهنا أتساءل على رأي من قال من المالكية : إن هذا ينحصر في التبرعات حول الوعد الملزم، وإن كنت أبديت وجهة نظري أنه إذا جاز أن يلزم في التبرعات وهي مال يخرج لا إلى بدل فلأن نجيزه في المعارضات وهو مال يخرج إلى بدل يكون بالأول. ولعلي أستفيد من علماء المالكية في هذا الجانب. فإذا قلنا : إنه ملزم أو على القول بأنه يجري في المعاوضات والتبرعات إذا قلنا ذلك ، إذن نحن لازم ما قلناه في الوعد هنا أو نقوله في الوعد هنا ، ويصبح بناء على ذلك العقد يسير بهذه الكيفية. الصورة الأخيرة وهي صورة ما إذا كان عقد إجارة وفي نهايته يخير المستأجر بين ثلاثة أمور: الأمر الأول: مد مدة الإجارة ، الأمر الثاني: أن يبيعه السلعة بثمن يراعى فيه ما استهلك في خلال هذه المدة من الاستعمال أو كذا ، أو كذا ، أو بسعر السوق . والأمر الثالث أنه هو يرد السلعة إليه ، وهذه الصورة واضح منها أنه أيضًا وعد بأن أعطى هذا الشخص الخيار في أن يختار ما يشاء ولا ضير في ذلك. وهذا ما أردت أن ألخصه بإيجاز وهو موجود بين حضراتكم في المبحث المقدم ، علمًا بأن ما عرضته هنا هو عبارة عن رأي والرأي يؤخذ منه أو يرد. ونرجو أن يوفقنا الله إلى ما فيه الخير. وشكرًا.
__________
(2/10680)

--------------

الشيخ عبد الله محمد عبد الله:
بسم الله الرحمن الرحيم : سيادة الرئيس. تبين أن هناك بحوثًا لم توزع إلا الآن، ولهذا لم نقرأها ولم يتم تلخيصها.
بقيت مسألة أخرى كنت فيما مضى في جلسة سابقة تكلمت في مذهب المالكية عن مسألة العدة مع حضور أئمة هذا المذهب من المشرق والمغرب ، ولكني لم أكن في الواقع – يعنى – متجرئًا على حضراتهم في التعرض لمذهب درسناه من حيث المقارنة وفي كتب أحاديث الأحكام وآيات الأحكام، ولكن الإنسان قد ينقل ثم يفوته شيء في النقل. وتصحيحًا للوضع أريد أن أبين أن الصحيح في مذهب الإمام مالك أن العدة في التبرعات تدور بين أقوال أربعة بل خمسة ، فقائل بلزوم الوعد مطلقًا ، وقائل بعدم اللزوم، وقائل باللزوم إذا كان على سبب ، والرأي الرابع يقول : إذا دخل في السبب ، وقال ابن العربي في الأحكام عند الكلام على قوله تعالى: { لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ } ، أن الوعد بالتبرعات يكون لازمًا إلا لعذر ، أما في المعاوضات فيدور حكمه بين ثلاثة أحكام ، بين الجواز وبين الحرمة وبين الكراهة ، كما في بيع الطعام قبل قبضه وبيع الصور والصرف. واطلعت في كتاب (تحرير الكلام في مصادر الالتزام) في مسائل الالتزام والفرق بين الالتزام وبين العدة ، والكتاب الآن بين يدي شيخنا الجليل الشيخ الضرير ، ونص في هذا الكتاب أيضًا: ( إذا وعد ولي المرأة على تزويج ابنته فإنه يجبر على تزويجها إلا إذا زوجها بآخر ) هذا كلامه ، هذا كلام الحطاب في تحليل الكلام ، وأتى لنا بصورة في مسألة البيع والشراء ، لن أتعرض لها اختصارًا للوقت. ثم أدخل في الموضوع (موضوع التأجير المنتهي بالتمليك ) ، الذي يبدو لأول نظرة أن هذا العقد يعتبر عقدًا جديدًا الآن ، ولكن المتأمل والقارئ لكتب الفقه يجد أن هذه الصورة لها نظائر ولها أشباه في كتب الفقه ، ولها حلول ، فذكروا – مثلًا – إذا أجر الإنسان شيئًا لآخر ثم أراد بيعه. فهذه الصورة منصوص على حكمها ، واختلف العلماء في صحة البيع في هذه الحالة ، فبين قائل بالجواز وهم الحنابلة وقول الشافعية ، ومن قائل بالمنع ، وأما الأحناف فقالوا : إن البيع موقوف ، فإن أجازه المستأجر مضى ، وإن منعه رد . فهذه صورة ولكن ليست مطلوبة أو ليست مطروحة في هذا الموضوع لأن الذين يتكلمون عن التأجير المنتهي بالتمليك يقصدون شيئًا آخر ، يريد إنشاء البيع بداية ولكنه يأتي بضمانات لنفسه ، يريد أن يضمن حقه في المستقبل من أن يتصرف المستأجر أو المشتري بهذه العين لغيره أو يزاحمه عند إفلاسه دائنون آخرون. فيلبس البيع ثوب الإجارة ، وحتى يضمن حق الطرف الآخر يعده بالبيع أو يعده بالهبة عند نهاية الأجرة ، وقد يأتيان بشروط منها أنه إذا لم يوفِ بقسط انتهى البيع أو استرد المبيع. فهذه شروط لها حلول بسيطة سهلة ، إنما هذا النوع من التعاقد أيضًا له في الفقه حل ، أنا عرضت لهذا الموضوع في المرة السابقة أو في الجزء الأول من البحث ، بأن ناقشت هذا الموضوع من ثلاث جهات: من جهة العبرة باللفظ أو المعنى ، ومن جهة الشروط ، ومن جهة الحيل. فمن جهة اللفظ والمعنى هناك فريقان أو اتجاهان في الفقه الإسلامي ؛ اتجاه يغلب المعنى على اللفظ طبقًا للقاعدة الفقهية المعروفة ( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ) ، فيعتبر العقد عقد بيع منذ البداية ، وتجري أحكام عقد البيع على هذا النوع من التعاقد ، فإذا كان هناك تضمن شرطًا فاسدًا ، فهناك من الفقهاء من قال إن الشرط الفاسد يلغى ويصح العقد. ففي هذه الحالة نكون أمام عقد بيع ونجري أحكام عقد البيع . هذه الصورة لها حل آخر أو نظرة أخرى من جهة أخرى. هذا الحل أخذت به القوانين العربية والإسلامية ، كثير من الدول أخذت بأن العبرة للفظ وأجرت على الإيجار الساتر للبيع عقد البيع ، بيع بالتقسيط. وهذه سائر الأحكام منذ البداية وانتهت من مشكلة الحيلة أو التحايل أو التلاعب ، من هذه القوانين قانون مصر المعمول به الآن ، القانون المدني المصري والقانون التجاري الكويتي والقانون المدني الكويتي أيضًا ، فهذه القوانين قضت على فكرة التأجير المنتهي بالتمليك ، واعتبرت العقد منذ البداية عقد بيع. هنا مسألة فقهية في الواقع أريد أن أعرضها باختصار ، اسمحوا لي يا سيادة الرئيس لو قرأت سطورًا قليلة في مسألة الاختلاف الفقهي. المعروف أن أي مسألة تعددت فيها الأراء الفقهية أصبحت مسألة خلافية ، والمسألة الخلافية تنتهي إذا اتصل بها حكم الحاكم أو أمر السلطان ، فهنا القوانين التي جعلت هذا النوع من التعاقد عقد بيع ، هذا ينهي المشكلة ويعتبر المسألة منتهية ، والرأي الراجح فيها هو الرأي الذي نصت عليه هذه القوانين ، ولهذا ذكروا أن القضاء يتقيد ويتخصص بصوره خمس ، بالزمان والمكان وببعض الخصومات وباستثناء بعض الأشخاص والعمل بقول مجتهد في المسائل الخلافية ، وكانت مجلة الأحكام العدلية تنص على هذه الأحكام في المادة (1801) ، ويقول الشيخ علي حيدر في شرحه لهذه المادة : إن من الواجب العمل بأمر إمام المسلمين بالعمل بأحد القولين في المسائل المجتهد فيها. وتكلم ابن نجيم عند المادة – الكلام على المادة الخامسة – في قولِه: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ، ويختصر قول البشتاوي في كتابه (جواهر الروايات ودور الدرايات في الدعاوى والبينات) قوله: وحاصل ما ذكره علماؤنا أن كل مسألة اختلف فيها الفقهاء فإنها تصير محل اجتهاد. فإذا قضى قاضٍ أو أمر سلطان بقول ارتفع الخلاف ، وهذا إذا لم يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع أو يكون قولًا لا دليل عليه ، فإن خالف واحدًا منها لا ينفذ لكونه ليس في محل الاجتهاد الصحيح وهو خلاف لا اختلاف.
__________
(2/10681)

--------------

وهذا الموقف وقفه ولاة قرطبة في قضائهم فكانوا يلزمون القضاة العمل بمذهب ابن القاسم . قال الشاطبي : ومن هنا شرطوا في الحاكم بلوغ درجة الاجتهاد . وحين فقد لم يكن بد من الانضباط إلى أمر واحد كما فعل ولاة قرطبة حين شرطوا على الحاكم أن لا يحكم إلا بمذهب فلان ما وجده – يعني مذهب ابن القاسم – ثم بمذهب فلان. فانضبطت الأحكام ، وبذلك ارتفعت المفاسد المتوقعة ، فهذه القوانين في الواقع في كثير من حالاتها تجهز على الخلافات وعلى التلاعب في الأسواق وبين المتعاملين. أما الرأي الذي يقول: العبرة بالألفاظ. هو في اتجاه أيضًا له أنصاره في مختلف المذاهب ، في المذهب الحنفي والشافعي، ويراجع في المذهب الشافعي وكذلك في المذهبين المالكي والحنبلي. فالذي يأخذ بالألفاظ وصيغ الألفاظ ، العلماء الأحناف وجدوا حلًّا لهذه المعضلة ، لهذه المشكلة. المشكلة حلت في زمنهم وهي أشبه بمشاكل الكساد الاقتصادي أو البوار الاقتصادي التي تحل بين حين وآخر في العالم الإسلامي ومختلف أنحاء العالم. فعندما هبط الكساد في سمرقند ، وحلت بالناس كوارث اقتصادية ، وأفلس كثير من التجار ، لجأوا إلى بيع الوفاء وبيع الاستقلال . واختلف الرأي الفقهي عند أئمة المذهب الحنفي وذلك بالنسبة إلى تغليب اللفظ أو المعنى. فمن غلَّب المعنى اعتبر هذا البيع رهنًا منذ البداية وأجرى عليه كل أحكام الرهن ، ومن نظر إلى اللفظ قال: لا ، إننا نستعمل عقد بيع . فهذا البائع والمشتري يبيع أنه باع داره لهذا ، وهو المدين غالبًا يبيع داره لدائنه ، بدون ذكر شروط في هذا العقد ، فيصبح العقد عقد بيع صحيح . ثم يلحق هذا العقد بعقد آخر ، بشرط أنه متى أتى بالثمن أقاله من العقد. فهنا اشترطوا الإقالة أو الفسخ ، ثم ألزموا الناس بالمواعدة ، وقالوا : إن هذه المواعدة نقضي بلزومها لحاجة الناس ، وبذلك قضوا على كثير من المفاسد وكثير من الأضرار التي حلت بهم. وأكتفي بهذا القدر وشكرًا.
الرئيس:
شكرًا. قبل أن أعطي الكلمة للشيخ علي ، ما ذكر في بعض الولاة على أنه ألا يقضي إلا بقول ابن القاسم ما وجده ، فأنا أذكر تعليقات لبعض المالكية ولغيرهم والشيخ الأمير رحمه الله تعالى صاحب (أضواء البيان) ذكر جملة منها في مذكرة له قدمت لهيئة كبار العلماء في عام 1393هـ. وكانت النقود المعلقة من بعض المالكية ومن غيرهم على هذه يقولون: يا ليته قال: إلا الدليل ما وجده.
تفضل يا شيخ علي.
__________
(2/10682)

--------------

الشيخ محمد علي التسخيري:
بسم الله الرحمن الرحيم .
بكل اختصار هناك مقدمتان أطرحهما أولًا ، ثم أتحدث عن موضوع بحثنا وأعطي الرأي فيه. وأسأل الله فيه الصواب.
أعتقد أننا يجب أن نلحظ أولًا ما طرحه العلماء من بحوث حول قاعدة (( المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرم حلالًا )) ، هذه القاعدة ثابتة بلا ريب يستفاد من القادة ليس الحكم التكليفي أي الالتزام التكليفي بالشرط ضمن العقد وإنما الحكم الوضعي أيضًا.
وكذلك من ظهور ألفاظ دليل القاعدة يستفاد الشمول ، فلا يختص بالشروط الواردة ضمن عقد ، لأن النص هنا عام عند شروطهم ، ويمكن أن يقول أحد بشمول الشروط للوعود الابتدائية الموثقة ، لا الوعود العادية ، وإنما الوعود الموثقة التي تعطى ابتداء يمكن أن يستدل للزومها بقاعدة ( المؤمنون عند شروطهم ) والشرط هو التزام مهما كان الشيء الآخر ، ذكرت شروطًا لصحته الشرط في العقد. شروط كثيرة كالمقدورية ، الغرض المعتد به ، عدم المخالفة للكتاب والسنة بتحليل حرام أو تحريم حلال. وهنا بحث مفيد وشريف جدًّا ما معناه تحريم الحلال وكل اشتراط فيه تحريم لحلال. الرأي الذي انتهيت إليه هو أن تحريم الحلال يتحقق عندما يحرم جنس الحلال وبشكل دائم. عندما يحرم جنس الحلال ، بحيث ينقطع أمام الطرف الآخر الإتيان بهذا الحلال دائمًا ، هذا أمر يخالف مقصد الشريعة في حلِّيَّةِ هذا الموضوع ولذلك يبطل مثل هذا الشرط. أيضًا ، ذكروا بالنسبة لصحة الشرط ألا ينافي مقتضى العقد ، وذكروا أيضًا ألا يكون فيه جهالة. وهناك قول عند الإمامية باشتراط التنجيز وعدم التعليق ، وقول آخر بعدمه ، على أي حال هناك شروط ذكرت لقاعدة (( المؤمنون عند شروطهم )) حتى يمكن القبول بالشرط. هذا شيء. الشيء الآخر ، كيفية الاشتراط ذكرت لها صورًا ثلاثة. يعنى ، تارة يشترط الإنسان صفة في مورد العقد ، وأخرى يشترط ما يسميه بعض الفقهاء بنتيجة العقد ، بنتيجة الفعل ، وأخرى يشترط الفعل. واضح ، اشتراط الصفة واضح ، اشتراط نتيجة الفعل. مثلًا في عقد إجارة وكما في موردنا نحن أؤجر له الدار شريطة أن يكون مالكًا بشكل طبيعي ، يعنى يملك النتيجة في النهاية بنحو المصدر نتيجة الفعل أن يكون مالكًا عند انتهاء آخر قسط. هذا شرط النتيجة . وهناك شرط فعل شريطة أن يملكه في انتهاء آخر قسط. يقوم هو بإنشاء السبب وتحقيق التمليك. بالنسبة لشرط النتيجة يتوقف صحة هذا الشرط لدى العلماء على كون الأسباب التي تحقق هذه النتيجة أسبابًا غير منحصر بها. يعني النتيجة يمكن تحقيقها بهذه الأسباب وبأسباب عرفية أخرى كمسألة الملكية. الملكية تتحقق تارة بألفاظ العقد ، وقد تتحقق بالمعاطاة بلا ألفاظ ، ومن جملة ما يحققها بشكل عرفي ممضي من قبل الشارع الاشتراط ضمن عقد ، وحينئذٍ تحل مشكلتنا إذا قبلنا باشتراط النتيجة ، ولا يتوقف هذا المعنى على مسائل الوفاء بالوعد وأمثال ذلك. بعد اتضاح هاتين المقدمتين: أرى أن عقد الإيجار بشرط التمليك سواء كان بنحو شرط النتيجة أو شرط الفعل صحيح ، فإن كان بنحو شرط النتيجة قلنا: إن العرف يقبل أن يكون سبب التملك هو هذا الاشتراط في هذا العقد. وهذه عملية جارية لدى العرف إلى زمان الشارع ، ولا نرى نهيًا عنها فهو ممضي. أما شرط الفعل فواضح الصحة ولا مانع من ذلك أن يشترط عليه القيام بالتمليك بعد انتهاء الإجارة . هناك صورة ذكرتها في بحثي وهي آخر كلامي ، هذه الصورة هي المتعارفة أحيانًا إما لدى البنوك أو بشكل عادي أن يأتي صاحب بيت إلى البنك ويطلب من البنك أن يشتري منه بيته ثم يؤجره عليه بشرط التمليك ، هذه الصورة إذا أريدت دراستها يأتي فيها البحث السابق في مسألة الأمر بالشراء في بيع المرابحة وأمثال ذلك ، والبحوث هناك مرت على السادة الكرام ولا تخفى. حياكم الله وشكرًا.
__________
(2/10683)

--------------

الدكتور سامي حسن حمود:
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة لهذا الموضوع: الواقع أريد أن أوضح بعض النقاط التطبيقية فيما يجري عليه العمل ، لتكون الصورة واضحة بأمانة العلم أمام الأخوة أعضاء المجمع ، ففي بيع الإيجار المنتهي بالتملك أو بالبيع ، المأجور أحيانًا في الصورة التطبيقية لا يكون مما ينتفع بعينة كوحدة. فالإجارة هي بدل منفعة في دار أو سفينة مثلًا ، ولكن أحيانًا يتم التعاقد على مأجور ، حديد تسليح يدخل في منبى ، أو محرك كجزء من طائرة نفاثة ، فمثل هذه الأجزاء التي لا ينتفع بعينها كوحدة منفصلة ، أرجو أن يكون واضحًا أنها لا تصلح أن تكون محلًا للتعاقد في إجارة تنتهي بالتمليك.
ثم بالنسبة للأجرة التي هي بدل المنفعة ، الأصل في الأجرة أنها الأجرة التي تعادل بدل المثل ، ولكن الواقع لأن النية متجهة إلى البيع فتكون الأجرة أعلى بكثير من بدل البيع ، فهي تصبح جزءًا من الثمن وتسمى أجرة ، الشيء يأخذ حكمه المخالف هنا عندما يتم الفسخ ، حيث يعتبر ما دفع كله إيجارًا مع أنه حقيقة جزء من الثمن ، ولذلك عند الفسخ يحسب أو يخصم من هذه الأجرة – يعني ينص على ذلك – جزء من بدل الانتفاع والجزء الباقي يجب أن يعاد لصاحبه وإلا يكون أكلاً للمال بالباطل.
استكمالًا للنقاط التي كنت أتحدث فيها من الصور التطبيقية فيما اطّلعت عليه في بعض الأعمال لدى بعض البنوك الإسلامية دون تسمية ، بالنسبة لهذا النوع من البيوع ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) فأقول وصلنا إلى النقطة الثالثة: التي هي تأتي إلى شروط يتخلص فيها المؤجر رغم أنه مالك من تبعات الملك ، فهناك حالات يلغى فيها تبعة هلاك المأجور التي هي في ملك المؤجر على المستأجر ، وكذلك الضرائب المفروضة على الأملاك مما يتحمله صاحب الملك عادة ، تنتقل تبعاتها بكاملها على عاتق المستأجر ، ويقال: إن هذه من جملة الشروط. فأرجو أن تكون هذه واردة في التمحيص لتتضح حقيقة الصورة الشرعية التي يطمئن إليها مجمعكم الموقر ، كذلك عند فسخ العقد ، هناك نوع من الشروط التي تصادر حقوق المستأجر مصادرة كاملة ، فرغم أنه يدفع الأجرة أعلى من بدل المثل ، وهي تتضمن بدل الانتفاع جزئيًّا وجزءًا من الثمن الذي سيؤول إليه الملك بعد ذلك من أجله ، إلا أنه ينص على خسارته لجميع ما دفع ، باعتبار ذلك أحيانًا شرطًا جزائيًّا ، أو باعتباره من المصادرة ، الصورة الوحيدة المريحة التي اطلعت عليها في التطبيق في أحد البنوك الإسلامية ، وأعرضها للاعتبار ، هو أن المستأجر يعتبر مستأجرًا مع وعد قائم بالتمليك التدريجي ، بحيث إنه في كل سنة يتملك بمقدار ما دفع ، مقدار الأجرة بعد أن يخصم منها بدل الانتفاع ، فيكون المتبقي جزءًا من الثمن ، ويأخذ حصصًا شائعة في الملك بمقدار هذا الثمن المدفوع ، بحيث أنه إذا فسخ العقد في أي مرحلة من المراحل ، فيكون له فيه ملك بمقدار الجزء الذي دفعه ، وتصفى الحقوق على هذا الأساس ، أما بالنسبة لتبعات الملك من هلاك وضرائب وصيانة ، فإنها تكون بنسبة الملك في الوقت الذي تقع فيه هذه التبعة ، وهذه هي الصورة التي أقدر – والله أعلم – بأنها أقرب إلى تطبيق صور العقد الإسلامي والتعاقد الشرعي، وأشكركم.
__________
(2/10684)

--------------

الدكتور إبراهيم فاضل الدبو:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الجلسة المحترمة أساتذتى الأفاضل:
الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة مسألة ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) في شكله القانوني والعرف الحالي لا يشبه العقود الجائزة ، لأنه من المعلوم لدى العلماء أن الإجارة تعني تمليك المنفعة ، في حين أن البيع يعني تمليك العين والمنفعة ، واشتراط التمليك في مثل هذا العقد ينافي مقتضاه ، وفي هذه الحالة أرى بطلان الشرط وصحة العقد ، ويمكن أن نستعيض عن هذه الصورة من البيع بصور متعددة ، أذكر منها اثنين على سبيل المثال لا الحصر. أن يكون بيعًا بالتقسيط بأن ينفق المالك مع الطرف الآخر على بيع العقار بالأقساط ، وفي حالة عجز المستأجر عن دفع الأقساط يكون ما دفعه عوضًا عن المدة التي انتفع بها بشرط أن تكون تلك الأقساط متناسبة مع بدل الإيجار السنوي لهذا العقار. وفي هذه الحالة ينبغي تعديل صورة العقد من إيجار إلى بيع ، ثانيًا ، أن يعقد الطرفان عقد إجارة على هذا العقار ، ثم يعد صاحب العقار المستأجر بعقد لاحق بأن يهبه العقار المذكور. ويلزم الواعد بالوفاء بوعده على رأي من يرى ذلك ، في هذه الحالة لا يجوز للمستأجر أن ينقل ملكية العقار عنه إلى جهة أخرى إلا بعد تسديد جميع الثمن. والله أعلم ، وشكرًا.
__________
(2/10685)

--------------

الدكتور إبراهيم كافي دونمز:
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد الله تعالى على نعمه الفاضلة وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بعد أداء شكر الواجب للباحثين على بحوثهم القيمة ، أود أن أشير إلى أننى لم أقدم بحثًا خاصًا في هذا الموضوع ، ولذا ستكون ملاحظاتي منصبة على المنهج الذي يجب اتباعه – في رأيي المتواضع – في تناول هذا الموضوع أكثر من أن تكون متعلقة بمضمون الموضوع. في رأيي المتواضع ، ينبغي للعلماء بدل أن يتطرقوا إلى مسائل جزئية وموضوعات جانبية ، ينبغى لهم أن يتناولوا هذا الموضوع انطلاقًا من القيام بتثبيت موقف الفقه الإسلامي إزاء تقسيم العقود إلى العقود المسماه وإلى العقود غير المسماه. كما هو معلوم فإن القانون الروماني كان يولي اهتمامًا كبيرًا وأهمية قصوى لهذا التقسيم ، لأن هذا القانون كان يتسم بالسمة الشكلية. أما اليوم في الغرب ، هذا الموقف قد ترك ولم يبق أي أهمية كبيرة لهذا التقسيم ، ويمكن للطرفين إحداث عقد جديد بشرط ألا يخالف النظام العام والآداب العامة . أما في الفقه الإسلامي فيكاد يتفق علماؤنا المعاصرون على أن الفقه الإسلامي لا يولي اهتمامًا كبيرًا لهذا التقسيم ، العقود المسماه وغير المسماه. ويمكن إحداث عقد جديد لا يحتل مكانًا في الكتب الفقهية ، بيد أن الفقه الإسلامي يختلف عن الفقه الغربي في نقطة واحدة ، وهي أن التحديدات والتقييدات هي أكثر من الفقه الغربي ، لأن هناك نواهي تتعلق بالربا والغرر والجهالة ، إذن العمل الذي يجب القيام به هو البحث عن وجود أو عدم وجود مخالفة هذا العقد وأمثاله. ليس عقد الإيجار المنتهي بالتمليك فقط ، العقد وأمثاله. هل العقد يتضمن عناصر تخالف مباديء الشريعة الإسلامية أم لا يتضمن؟ لا شك أن العلماء لا يمكن أن يستغنوا عن اجتهادات أئمتنا السابقين. ويجب علينا مراجعتهم ، ولكن هذا لا يمنعهم عن البحث عن الحلول المناسبة للحوادث الجديدة. كما أشار الأستاذ العارض ، فإن هذا العقد لا تنطبق عليه الأحكام التي توجد في كتب الفقه الإسلامي تمام الانطباق ، إذن هذا يمكن أن يعتبر عقدًا جديدًا ، ويمكن أن يوجد بعض الأشباه والنظائر كما أشار إليه أستاذنا ، ولكن يبدو أن هذا العقد لا يوجد مثله ولا تنطبق عليه الأحكام كلها الموجودة في الكتب الفقهية ، إذن يجب فحص أركان هذا العقد وأمثاله مع أن هناك خلافًا في مصطلح الركن بين الأحناف وغيرهم ، بغض النظر عن هذا الخلاف ، لا بد أن ينظر إلى الصيغة والعاقدين ومحل العقد وموضوع العقد ، يمكن أن يوجد هناك ملاحظات متعلقة بالصيغة والعاقدين لا يهم كثيرًا ، محل العقد كذا. موضوع العقد ، أي الغاية النوعية من العقد ، هذه النقطة لازم أن يوقف عندها بجدية. هناك أثار ومؤلفات كثيرة ، تدرس فيها نظرة الفقه الإسلامي إلى مبادئ الالتزام والموجبات ، مثل نظرية الأجل ، نظرية الشرط ، الشكل ، الربا ، الغرر ……… الخ. إذن في نظري المتواضع ، المهم فحص هذه الأركان ، هل فيها خلل من ناحية المبادئ الشرعية؟ كما أشار إلى قسم منها فضيلة الدكتور سامي حمود؟ وأعتقد أن هذا العقد ليس العقد الوحيد الذي جاء أمام المجمع الموقر ، والذي لم يحتل مكانًا خاصًا في الكتب الفقهية ، ولم يظل عقدًا وحيدًا ينصف بهذه الصفة. إذن المنطلق دائمًا لازم يكون ذلك المنطلق الذي أشرت إليه ، وأخيرًا أود الإشارة إلى نقطة وردت في كلام بعض الباحثين ، وكذلك في كلام سيادة الرئيس المحترم – يوم الأحد – وهي قياس عقد النكاح على عقد البيع وأمثاله ، والسيد الرئيس وجه سؤالًا إلى الأستاذ الفاضل القرضاوي – يوم الأحد – وحاول أن يقوم بالمقارنة ، أو القياس ، بين عقد النكاح وعقد البيع في مسألة الوعد ، والوعد – طبعًا – متعلق بموضوعنا أيضًا ، بينما الرئيس المحترم ، لم يسمح لباحث – يوم السبت – أن يقوم بالقياس بين مسؤولية الدولة في مجال الفلاحة وفي مجال التربية والأسرة ، إذن عقد النكاح له خاصية تتميز عن العقود الأخرى ، ونحن نفتخر بأن الفقه الإسلامي هو متقدم جدًّا في إعطاء وتحقيق الحقوق الإنسانية ، بينما اليوم حتى في الفقه الغربي الذي لم يعترف بهذه الحقوق على مر العصور ، في الفقه الغربي يميز بين عقد في مجال الأسرة وفي عقد مجال الالتزامات ، والفقه الإسلامي يمتاز بخاصية التمييز بين الولايةعلى النفس والولاية على المال ، هذه نقطة هامة جدًا. والنقطة الأخيرة ، القرآن الكريم هو الذي يصف بعقد النكاح ميثاقًا غليظًا ، إذن عقد النكاح يترتب عليه نتائج وعقد البيع وأمثاله يترتب عليها أحكام مالية غير الأحكام التي تترتب على عقد البيع ، لا شك أن هناك نقاطًا مشتركة بين جميع العقود ، ولكن من ناحية النتائج لازم التمييز بين هذين العقدين. أشكركم على حسن انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
__________
(2/10686)

--------------

الدكتور طه جابر العلواني:
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك صورة متعامل بها أشار إليها ربما الدكتور عبد الله من الباحثين ، وودت عرضها قد تكون مما ييسر على المجمع الموقر ، أن يصل إلى تصور في المسألة ، هذه الصورة التي جرى العمل بها في بعض البلدان ، أن يكون العقد عقد بيع بالتقسيط ، وتقدر الأقساط بقدر الإيجار الذي يستحقه المبنى المباع ، ويمكن المشتري فيه من المنفعة. فإذا استمر في استعمال العين والانتفاع بها ودفع الأقساط حتى تسديد الثمن المقدر للبيع ، أصبح ملكًا خالصًا تتعلق به سائر التصرفات ، وإن عجز خلال الفترة لعدة أقساط – تقيد في بعض العقود بقسطين وفي بعضها بثلاثة أو أكثر أو أقل بحسب التفاهم – يعود المبيع إلى المالك من غير إضرار بأي من الطرفين ، فالمالك مضمون حقه والعين التي باع والمبتاع غير متضرر لأن الأقساط التي قد دفعها هي بمثابة الإيجار ، لا تزيد عنه كثيرًا. فكأنه بيع فيه شرط بعدم التصرف في المبيع ، بأكثر من حق الانتفاع به إلا بعد فترة معلومة ، أو تسديد الثمن المقسط ، وإذا أراد أي من الطرفين نقض هذا العقد ، فهناك شروط أخرى ملحقة تضمن لكل من العاقدين حقهما ، ربما تكون هذه الصورة إذا أخذت من الصورة التي يمكن للأخوة الفقهاء النظر فيها والحصول على مخرج شرعي فيها إن شاء الله.
__________
(2/10687)

--------------

الدكتور محمد سيد طنطاوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
في الحقيقية الذي نعلمه جميعًا أن شريعة الإسلام مبنية على التيسير وعلى رفع الحرج.
وبناء على هذه القاعدة التي نعلمها جميعًا ، أرى أن مسالة التأجير المنتهي بالتمليك ، من المسائل التي يجب أن ننظر إليها من زاوية الحكمة ، التي من أجلها نؤيد هذا اللون من العقود ، في تصوري أن بعض الحكومات لجأت إلى هذا اللون من العقود حماية للعين أو للعقار أو ما إلى ذلك ، عندنا على سبيل المثال في مصر ، بعض الشركات تشتري سيارات ثم تؤجرها لبعض السائقين ، والحكمة من ذلك الاستفادة – طبعًا – المادية ، ولكن لكي تحافظ على السيارة مثلًا تعقد مع السائقين عقدًا بأنه بعد عشرين سنة أو بعد ثلاثين سنة ، تصبح هه السيارة ملكًا لهذا السائق مثلًا ، تبين أن مثل هذا العقد يجعل السائق يحافظ على هذه السيارة ، لأنه سيرى أنه بعد مدة معينة ستصبح ملكًا له ، هذه الملكية تدفعه إلى أن يصونها ، إلى أن يحافظ عليها. الدولة كذلك رأت بأن عندما تؤجر للأفراد المساكن التي بنتها ، رأت أن كثيرًا من الأفراد لا يحافظون على هذه المساكن. فلجأت إلى لون من المحافظة على هذه العين ، أو على تلك المساكن بأن تقول لهم: ادفعوا الإيجار لمدة قد تصل إلى عشرين سنة أوثلاثين سنة ، أو إألى أكثر أو إلى أقل برضا الطرفين وباختيارهما ، وتصبح هذه المساكن ملكًا لكم ، وفي هذه الحالة يبدأ السكان يحافظون على تلك العين المؤجرة ، أكثر من محافظتهم على شعورهم بأنهم أجراء ، فعندما ننظر إلى عقد كهذا ، وننظر إلى الحكمة التي من أجلها شرع ، يجب علينا عندما تتوافر فيه الشروط ، القواعد الشرعية (( والمؤمنون عند شروطهم )) يجب علينا أن نوسِّع دائرته وأن نشجعها مادامت لا تؤدى إلى ضرر لا بالمصلحة العامة ولا بالأفراد ، أنا في تصوري أنَّ أمثال هذه العقود أو أمثال هذه المعاملات التي تنتهي بالتمليك ، لا شيء فيها إطلاقًا مادام هناك رضا بين الطرفين ، ومادام هناك لا توجد فيها شروط تتنافى مع القواعد الشرعية التي أحلها الله سبحانه وتعالى ، ومادامت الحكمة منها المحافظة على العين أو على العقار أو على أي شيىء ، نعتبر أن المحافظة عليه يعود بالمنفعة العامة على الأفراد وعلى الجماعات وعلى الأمة كلها. وشكرًا.
__________
(2/10688)

--------------

الشيخ عبد الله بن بيه:
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
سيدي الرئيس: يبدو لي أنه من المستحسن ، أن تحدد نقاط الاتفاق بين الباحثين التي يمكن أن يتفق عليها المجمع ، ونقاط الاختلاف ليرى المجمع فيها رأيه. هذا يدعوني إلى إبراز جملة من النقاط بصفة مبسطة ، وغير مفرعة ولا مشذبة تشذيبًا قانونيًّا كبيرًا ، هذه النقاط: أولًا: متفق عليها الوعد بالهبة اللاحق ، وعد بهبة لاحق مبني على سبب وعلى التزام ، يبدو أن هذه الصيغة هي أسهل الصيغ وأقربها للقبول وهي مقبولة من الباحثين جميعًا ، الصيغة الثانية: إجارة مع بيع لاحق بخيار يحدد له ثمن معين ، بشرط أن تكون الأقساط مناسبة للإجارة. هذه أيضًا صيغة ينبغى أن يتفق عليها لما ذكرت ، وإن كان بعض الباحثين لم يتعرض لها لما ذكرته عن الإمام أحمد وغيره ، من جواز البيع بالخيار إلى أمد قد يكون بعيدًا إلا أنه محدود ، هذه الصيغة ينبغي أن يتفق عليها أيضًا. الصيغة الثالثة: بيع بات يمنع فيه البائع من التصرف في السلعة حتى يقضي الثمن. وهذه الصورة قد ذكرنا قول مالك فيها والرواية التي رويت عن مالك في هذه المسألة ، وقال فيها مالك لا بأس بذلك ، لأنها بمنزلة الرهن . لم يقل لأنها رهن؛ لأن الرهن يكون بيد البائع ، ولكنه قال لأنهما بمنزلة الرهن ، ففي هذه الصيغة البيع بات ، ولا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع ، إذا لم يفِ المبتاع ، ولكنه يجوز له أن يطلب الوفاء ، وأن يلزم المبتاع بالوفاء ، ولكنه من جهة أخرى يلزمه بعدم التصرف في العين ، في هذه الصيغة لا يسترجع البائع مطلقاَ شيئًا من الأقساط ، وإنما عليه أن ينتظر كبقية الغرماء أن يفي المشتري بما يجب عليه وله رهن هو أن هذه العين لا يجوز للمشتري أن يبدد حسب العبارات القانونية ، أو أن يفوت حسب العبارات الفقهية - هذه الصيغة أيضًا صيغة متفق عليها ، مع أن النتائج قد يختلف فيها ، الصيغة الرابعة: بيع منعقد غير ماض – أي غير نافذ – حتى يأتي المشتري بالثمن ، وهي تختلف عن التي قبلها ، فإن البائع إذا لم يوفِ المشتري بما تعهد به يجوز له أن يفسخ البيع ، وهذه الصورة أيضًا مروية عن مالك، وقد ذكرنا أدلتها عن أبي الحسن في المدونة وغيره ، والبناني سلمها للزرقاني ، وقال إنها معمول بها ، فهذه الصيغة تختلف عن التي قبلها بأن البائع يملك استرجاع العين ، ولكنه إذا استرجع العين في النتائج قد يوجد خلاف أيضًا ، فالذي عندي أنه إذا استرجع العين ، يجب أن يرد إلى المشتري الأقساط التي أخذها ، لأن ذلك في مقابل الضمان ، لأن انتفاعه بالعين كان في مقابل الضمان ، هذه العين هي محبوسة للثمن وانتفاعه بها كان في مقابل الضمان ، كما ورد في الحديث الصحيح وهو الخراج بالضمان وسببه أن رجلًا باع عبدًا لآخر بيعًا فاسدًا ، فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يرد العبد لصاحبه ، قال له: فليرد إليَّ الغلة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا الخراج بالضمان )) ، أي الغلة ليست لك ، أن هذه الغلة في مقابل الضمان الذي كان على المشتري اشتراءً فاسدًا ، الضمان الذي كان يتحمله ، فالخراج وهو الغلة في مقابل هذا الضمان ، هذه النتيجة قد لا يتفق الباحثان معي فيها ، ولكني على كل حال أرى أنها نتيجة مقبولة ، إذن هذه الصيغ الأربع هي صيغ متفق عليها ، أما الصور المختلف فيها فهي الوعد بالهبة في صلب العقد. الوعد بالهبة في صلب العقد في الحقيقة الذي ظهر لي ولا أقول أستظهر لأن الاستظهار نحن في المالكية نقول وبظهور لابن رشد كذلك كما يقول خليل ، الاستظهار يدل على أن شخصًا بلغ درجة من درجات الترجيح في المذهب ، فالذي يظهر من النصوص التي عرضتها أن هذه الصورة غير جائزة ، لأنها تؤثر على الثمن. لأن هذا الوعد بالهبة في صلب العقد يؤثر على الثمن. فلا ندري الذي أعطى مقابل الإجارة ولا الذي أعطى مقابل الوعد بالهبة. وقد ذكرت بعض المسائل التي تشبه هذه المسألة والتي منعها المالكية ، وإن كانت صيغة اعترف بأنه بالإمكان تخريجها بمشقة على بعض العقود أو على صفقتين في صفقة. الصيغة الثانية التي تختلف فيها أيضًا إلى حد ما هي الوعد بالبيع في صلب العقد. الوعد ليس ملزمًا في المعاوضات حسب ما ذكرته ، لا أقول حسب رأيي ، ولكن حسب رأيي العلماء الذي أشرنا إليه ، فهذه صيغة مختلف فيها أيضًا. أخيرًا اعتقد أن الباحثين أو الباحِثَيْنِ يتفقان معي على أن البائع لا يجوز أن يفوز بالأقساط وأن يفوز بعين السلعة ، لأنه من اجتماع العوض والمعوض، وهذا لا يجوز شرعًا ، وشكرًا.
__________
(2/10689)

--------------

الشيخ محمد المختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.
الإيجار الذي ينتهي بالتمليك ، هو صيغة لا بد أن ننظر في المقوم أو الغاية الأساسية أو ما يمكن أن نعتمد عليه في إخراج الحكم الشرعي . القضية الأولى في نظري هو أنه: هل المخارج الشرعية أو ما يعبر عنه بالحيل أو الخروج من المضائق هو أمر مقبول أم لا ؟ فإذا اتفقنا على أنه يمكن وأنا نأخذ بهذه المخارج حتى نيسر على الناس حياتهم فإنه يقع النظر في هذا. وإن قلنا إنه لا بد أن ننظر إلى المعاني والمباني فكل هذه العقود ترد. فهي عقود جديدة نتجت عن التطور الاقتصادي ، وزاد هذا التطور مضيًّا ما تقوم به البنوك الإسلامية من طرق الاستثمار في العالم الإسلامي ، فالإيجار المنتهي بالتمليك قصد البنك ، وقصد المتعامل معه. القصد هو البيع ، فلو طبقنا أحكام البيع على هذا فإننا لا نجد مخرجًا ، فوجد الفقهاء في البنوك الإسلامية من جملة المخارج الإيجار المنتهي بالتلمليك ، هذا الإيجار المنتهي بالتمليك يعطي للبنك ضمانات في بقاء العين تابعة له لا يتصرف فيها المستأجر بالتفويت ، ومن ناحية أخرى فإن المستأجر يطمئن إلى أنه عند نهاية المدة تنقلب تلك العين ملكًا له ، بل الأكثر من هذا هو أن المؤجر – أي المالك –لا يريد بحال من الأحوال أن تعود له العين المملوكة في بعض الصور له ، وهذا كما يقع بين بنك التنمية الإسلامي وبين الدول التي يؤجرها معدات تركز في معامل تكون قد استهلك كثير من أجزائها ومن صلاحيتها ، وتفكيك تلك المعدات وإرجاعها إلى البنك يكلف البنك أكثر من قيمتها. فالنظر إذن لا بد أن يكون على أساس إيجاد مخارج تتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي عليه العالم الإسلامي. من هذه المخارج الإيجار المنتهي بالتمليك ، كيف نتصوره؟ تصوره البعض على هذه النحاة من أنه بيع وأنه إجارة في آنٍ واحد. وجعله بيعًا وإجارة في أن واحد هو غير سليم ، ذلك أن ضمان العين أو ما يترتب على ملك العين لا يجوز أن يتحمله المستأجر ، فإصلاح العين لبقاء الإيجار مثلًا ، هو لا يصح أن يكون على المستأجر وإنما هو على المالك ، فلا بد من التفرقة بينهما. الأحكام مختلفة كثيرًا بين واجبات المالك وبين واجبات المستأجر ، ولهذا ما جاء من سؤال الأخ سامي حمود عن الشروط التي تتحول من موجبات الملكية إلى المكتري هي شروط غير مقبولة ، ولا بد أن يبقى المالك مالكًا يتحمل كل ما يترتب على الملك مما بينه الفقهاء ، وأن يكون المستأجر مستأجرًا يتحمل كل ما يترتب على الإيجار فِقْهًا. فهذه هي إذن عندما نجعل المالك مالكًا والمستأجر مستأجرًا إلى نهاية العقد . كيف يستطيع المستأجر أن يعود له الملك وأن يصبح الملك ملكًا له ؟ إذا قلنا ذلك بثمن فهذا ما لا أستطيع أن أقول إنه حلال ، لأن وضع المبيع بعد عشرين سنة أو بعد عشر سنوات ومواصفاته وحالته هي تختلف اختلافًا جدًّا من عشرة إلى خمسين في المائة. فقد تستهلك العين بالاستعمال في المدة فتصبح في نهاية مدة الأجل لا تساوي إلا خمسة في المائة أو عشرة في المائة من قيمة رأس المال . وتارة لا تستهلك استهلاكًا كبيرًا ، فإذا بقيمتها خمسون أو ستون في المائة ، كذلك نوعية الاستعمال والمحافظة على المعدات هي تختلف من شخص إلى آخر ، ومن مؤسسة إلى مؤسسة أخرى ، فلذلك لا يجوز أن يحدد ثمن للمثمن غير معلوم ، فعلم العوضين هو شرط أساسي. ولذلك لا يوجد في نظري إلا مخرج واحد ، وهو أن يعده بالهبة في نهاية عقد الإجارة ، فإذا انتهت الإجارة إلى أجلها ، عندها تنتهي القضية وتصبح ملكًا للمستأجر ، بقي أمر ، وهو ما تفضل به سيادة مفتي الجمهورية المصرية في إيجار السيارات ، إيجار السيارات أمرها بسيط نظرًا لأن الملك يبقى ويستطيع أن يبيعها بالأقساط ، والملك هو يبقى في بطاقة الملكية لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها ، معروف هذا ، والمسألة لا تستحق أن تكون كراء بالإيجار وإنما هو بيع مقسط من الأول ، وهي ملك له ، يحافظ عليها من أول الأمر ولا تنتهي رفع الحصانة عليها إلا عندما يتم الأقساط بتمامها وكمالها. فهذا ما اعتقده ، وشكرًا.
__________
(2/10690)

--------------

الشيخ محمد علي عبد الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرًا سيادة الرئيس
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
في الحقيقة مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك هي مسألة كثر انتشارها في هذا العصر قد نجد في عامة الناس معوزين ، أو بعض الموظفين الذين تعتبر شهريتهم يومية قليلة ، لا تسمح لهم بالحصول على مساكن أو منازل. فوجد هذا الحل مساعدتهم من ناحية ، وقامت الحكومات بتشجيع هذا. وبالتالي كان التأجير المنتهي بالتمليك الحل الوحيد لهؤلاء الناس للاقتناء والحصول على العقارات ، والمشكل في الحقيقة يتعقد في صورة إذا ما كان البائع والمكتري لم يصل إلى حل يؤخر من قيمة الإيجار ، أو بالأحرى إذا ما كان الشخص الكاري ، لا يقدر على دفع بقية المال بصورة كاملة بطلب من الكاري. ونعرف أن الالتزامات الأصل هو أن يكون الالتزام شريعة الطرفين. فإذا كان هذا الشخص لا يقدر تلقائيًّا أو لأسباب معينة طارئة لدفع أقساطه في هذا الكراء ، هل يمكن أن نجبر هذا الشخص على الدفع؟ أو نطلب من المالك أن يصبر؟ ونحن نعلم أن ديننا الحنيف دين كريم وهو دين يسر. أو يكون السبب في عدم إتمام هذا الاتفاق وهو ناتج عن عمل من صاحب المحل ، يقول صاحب المحل إن هذا الشخص الآن لا يساعدني ، وجدت أحسن منك أفضل أن أعطيه ما كان قد قررت أو جعلته خاصًا لي. هنا يقع نوع من 

الغيرة ، وبالتالي المشكل المعروض علينا هو في هذا الحل فقط. في صورة عدم إتمام هذا الالتزام في صورة عدم انتهاء هذا العقد لمن يقع السبب. وأرى حسب عقود الالتزامات ألا نحكم مسبقًا بعدم العمل بهذا العمل بهذا النوع من العقود ، لأنه كما قلت أولًا : إن العالم أو الفقير المحتاج بشدة إلى مثل هذا الإيجار المنتهي بالتمليك ، وإذا كان قام المجمع الآن بإخراج فتوى لمساعدة كل ضعفاء العالم نستطيع أن نقول هو الأحرى ما نرويه فيه ولهذا أرجو من الجميع أن يقر بمثل هذا ، وأعرف أن هنالك شروط العقد ، وهناك شروط الإيجار ، ولكن هذا النوع من المعاملات قد فرضته وهو موجود الآن ولا نستطيع أن نقوم نحن بمفردنا بالحكم بعدمها. وشكرًا.
__________
(2/10691)

--------------

الدكتور محمد رضا عبد الجبار العاني:
بسم الله الرحمن الرحيم
لي وجهة نظر ، أرجو أن يتدارسها المؤتمر إذا بدا له ذلك ، ومعلوم أن الأعيان تتكون من الرقبة والمنفعة. وفصل المنفعة عن العين وارد في الفقه ويمكن. وهذا في الوصايا في المنافع وفي الوقف . من هنا يمكن القول إنه يمكن أن نبيع المنفعة ابتداء بثمن قد يكون موازيًّا لسعر المنفعة مع الرقبة ، لما قاله العلماء بإجماعهم أن الأصل في الأعيان منافعها. وأن الأعيان على الحقيقة هي ملك الله. فبيع المنافع في حقيقته بيع لكل العين بمنفعتها. ولكي نخلص إلى الصورة التي تراها المصارف أن المشتري للمنافع هنا يتصرف في منافعه كمالك. أما العين فهي باقية على ملك المالك ، ثم يثبت إلحاق العين بالمنفعة بعد سداد ثمن المنفعة على أقساط تحدد لها مدة ، إذا انتهى من الدفع ألحقت الرقبة بمنافعها. وبذلك نكون قد وصلنا إلى المبتغى ، وفي نظري أن هذه الصورة يمكن أن تنجينا من كل الذي قيل من الشروط ، ومن مخالفة مقتضى العقود. فإذا بدا للمؤتمر أن يتدارس هذه المسألة ، فليكن ذلك وإن شاء الله يتوصل إلى نتيجة وشكرًا.
الدكتور محمد عمر الزبير:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا العقد هو من العقود المستحدثة الجديدة ، وهو عقد مركب شكلًا لا قصدًا من إجارة وبيع ، والقصد الحقيقي هو البيع ، فالمشتري والبائع يقصدان من هذا العقد البيع في نهاية الأمر وليس الإجارة فهو عقد مركب – في نفس الوقت – من بيع وإجارة. الأقساط التي تدفع تختلط فيها القيمة الإيجارية مع قيمة البيع ، وتعرف في الأصل القيمة الأساسية للإجارة أو القيمة الحقيقية للبيع. ثم إن القسط الأخير كما فهم أنه لا يصح إطلاقًا أن تحدد قيمة البيع قبل أن يعرف الثمن الحقيقي أو قبل التقويم الحقيقي ، ففي نهاية العقد لا يتم تقويم للممتلكات هذه لأجل أن يتم البيع. فهذا الاختلاط بين القيمة الإيجارية وبين القيمة الحقيقية للبيع يثير بعض النقاط التي يجب على المؤتمر والمجمع أن ينظر إليها. وشكرًا.
__________
(2/10692)

--------------

الدكتور حسن علي الشاذلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
في الحقيقة أنا أريد أن أتعرض إلى نقطة وهي مسألة الشروط التي تقترن بالعقد ، وحدث فيها الكلام حول الحديث الشريف: (( (( المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا )) )) . وأنه قد يكون الحلال والحرام باعتبار أن العقد نفسه يرد على الشرط فيحرمه أو يجيزه. الواقع أن الفقهاء ومنهم الإمام ابن تيمية بيَّن أن ما يراد بالحلال أو الحرام هو ما كان حرامًا في ذاته أو حلالًا في ذاته قبل ورود العقد ، ومن ثم حينئذٍ إذا كان حرامًا في ذاته لا يصح أن نحلله أو العكس. ومن ثم انحصرت دائرة الشروط التي يمكن أن نقول إنها تبطل العقد ، في الشرط الذي ينافي المقصود الأصلي من العقد. كبيع ويشترط فيه ألا يملك ، أو نكاح وفيه طلاق أو ما إلى ذلك من الشروط التي تنافي المقصود الأصلي من العقد ، وأيضًا الشرط الذي يخالف نصًّا عن الشارع ، فإذا ورد نص عن الشارع فلا يجوز اشتراط ما يخالف هذا النص ، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثالثًا: تكرر الشروط الفاسدة – كما رجحت – وهو إذا كان هناك أكثر من شرط فاسد يؤدي إلى إبطال العقد. لكن إذا كان هناك شرط فاسد واحد ، فيمكن أن يبطل الشرط ويصح العقد ، ومن ثم فما قاله الدكتور سامي بعد ذلك من مسألة الشروط. أولًا: غير وراد علينا في هذا الموضوع – الإيجار المنتهي بالتمليك – أن تكون السلعة نفسها قد استهلكت ، دخلت في مباني ، إسمنت بني به ، حديد دخل في… ، لا. نحن نريدها سلعة منفصلة ، يمكن أن يستولي عليها المالك في اللحظة التي يختل فيها التوازن بين المؤجر والمستأجر ثانيًا: الأجرة كونها أكثر من ثمن المثل ، في الصورة التي اقترحها من قبل ، قلت إنها تعود إلى ثمن المثل ، وحينئذ فإذا ما انتقض نعود إلى ثمن المثل ، وما زاد عن ذلك حينئذٍ ليس من حق المالك ، كونه يتخلص من التبعات بشروط أو بأخرى ، أو بشروط ، أو ما إلى ذلك ، هذه الشروط إن كانت – والله – مما لا يتناقض مقتضى العقد فحينئذ نجيزها ، وإن كانت تناقض حينئذٍ نرفضها والعقد يسير سليمًا في ذاته. الاقتراح بأن يكون هناك وعد بالتمليك التدريجي ، والله أنا هذه أخشى منها ، يعني لي خشية من التجزئة ، وقد لا يقدم صاحب السلعة على مثل ذلك ، الذي هو المؤسسة ، يعني هل تقدم على أنه يتحول المستأجر إلى أن يملك جزءًا من السلعة ؟ وقد يؤدي هذا إلى إحجام صاحب الملك عن الإقدام على ذلك ، أما موضوع البيع بالتقسيط ، فهذا أمره معروف يعني خارج عن دائرتنا ، فهو بيع وهو بالتقسيط ، وهذا أشير إليه في أثناء الأبحاث ، وشكرًا.
__________
(2/10693)

--------------

الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:
بسم الله الرحمن الرحيم
الهدف من أو الدافع إلى هذه المعاملة: هو أن أحد الطرفين يريد أن يمتلك السلعة ولا يريد الإجارة ، هذا هو هدفه الأساسي وغرضه ، هو التملك وليس الإجارة. ولكنه لا يملك الثمن ليدفعه في الحال. فماذا يفعل؟ أمامه طريقان ، أن يشتري السلعة بالتقسيط وهذا واضح ، ولكن قد لا يرغب – صاحب السلعة – في أن تخرج السلعة من ملكه ، إذا باعها بالتقسيط فقد خرجت من ملكه من أول الأمر ، ودخلت في ملك الطرف الآخر ، وله أن يتصرف فيها كما يشاء. وقد عرض حل لهذه الحالة من ضمن الحلول التي ذكرها الشيخ بن بيه ، والتي هي بيع بات يمنع فيه المشتري من التصرف ، وخرجه على مذهب المالكية ، وهذه الصيغة معمول بها في بعض البنوك ، لكن لا عن طريق اشتراط عدم التصرف ، وإنما عن طريق تسجيل –وهذا في الغالب يكون رد في المساكن أو في العربات مثلًا – تسجيل المسكن تسجيله باسم البائع ضمانًا للسداد. وهذا تسجيل يمنع المشتري من التصرف ، لا يستطيع أن يتصرف إلا بإذن ممن سجل العقار باسمه أو لمن سجلت العربة باسمه ، وهذا معمول به في كثير من البنوك ، وهو يغني عن اشتراط التصرف ، الذي قد يكون فيه شيء من المخالفة في بعض المذاهب. أيضًا قد يكون المشتري هو الذي لا يريد أن تدخل السلعة في ملكه ، ولذلك لا يشتريها بالأقساط وإنما يلجأ إلى التأجير ، هنا لكي يتفادى غرامات وضرائب قد تترتب على انتقال الملكية له إذا اشترى بالتقسيط ، وهذا يزيد من عبء الثمن عليه ، هو سوف يدفع الأقساط وهو لم يمتلك السلعة ملكًا كاملًا ويدفع ما يترتب عليه من مطالبات تطلبها منه الدولة ، فيلجأ إلى الإجارة المنتهية بالتمليك ، والشيخ ابن بيه عرض عدة حلول أو صور ، قال إن بعضها جائز وبعضها غير جائز ، والشيخ المختار اقتصر على صيغة واحدة ، هي الوعد بالهبة في صلب العقد ، الوعد بالهبة في صلب العقد، هذا هو تعبير الشيخ ابن بيه وقال إنه غير جائز ، حسب ما فهمت أن الشيخ المختار يقول إنه جائز وأنا معه في هذا ، وأظن أن هنالك فتوى- فيما أذكر- صدرت من بعض العلماء للبنك الإسلامي للتنمية. الصورة التي ذكرها الشيخ ابن بيه منها وعد بهبة لاحقة ، هذا غير عملي ، هي حصلت الإجارة ولن يدخل معه ، مثلًا إذا كان البنك يود أن يتعامل الشخص المستأجر هذا لن يدخل إلا إذا ضمن أنها ستوهب له. فكون الهبة لاحقة لا يمكن تطبيقه ، أما الصورة الثانية وهي الإجارة من بيع لاحق بخيار ، ويبدو أنه أيضًا يريد هنا أن يقول ما موجود في صلب العقد. يعني حصلت الإجارة مجردة ، ثم بعد سنة أو سنتين أعطى صاحبة السلعة. المستأجر أعطاه الخيار ، هذا أيضًا غير عملي ، وإنما العملي هو أن يكون في نفس العقد في عقد الإجارة ، ومعها البيع على أن يكون للمستأجر الخيار يشتري من السلعة كما شاء وحيث ما شاء ، وهذه هي الصورة التي ذكرها الدكتور سامي وهي معمول بها أيضًا في بعض البنوك ، ويطلقون عليها اسم (الإجارة والاقتناء). المستأجر هذا يدفع جزءًا كإجارة وجزءًا قد يتفق عليه من أول الأمر ، على أنه من الثمن وبقدر ما دفع يتملك ، وينبغى أيضًا أن تنقص الأجرة تدريجيًّا ، لأن هذا المستأجر سيمتلك في كل سنة جزءًا من العقار الذي استأجره ، ويبقى الباقى على ملك صحابه فيكون هو المستأجر ، وهذه الصورة لا أرى بها بأسًا ، أما فسخ البيع إذا لم يفِ بالثمن بالصورة التي ذكرها الشيخ بن بيه ، فلا أظن أن مالك العقار سيرضى بها ، وستشجع المستأجرين على استغلال الأملاك ، أجرت المنزل ودفعت الأجرة عشر سنوات ثم توقفت ، فقال لي الشيخ بن بيه: افسخ البيع ، ورد أجرة العشر سنوات التي أخذتها وخذ أرضك ، من يقبل بهذا؟ لا يمكن أن يطبق هذا ، ولذلك أرى أن الصور الممكن الأخذ بها هي الوعد بالهبة في صلب العقد ، أو الصور الأخرى التي ذكرتها ، وهي المعمول بها في بعض البنوك ، هو بأن الإجارة مع إعطاء المستأجر الحق في أن يشتري من الشيء المستأجر ما يريد وشكرًا.
__________
(2/10694)

--------------

الشيخ عبد الله بن منيع:
في الواقع لقد سمعت كثيرًا من تعليق الإخوان وكانت تعليقات مختلفة ، وسبب الاختلاف فيها هو أن الصورة لا تزال غامضة ، فلو أن أحدًا من إخواننا صورها التصوير الجيد لأمكن أن يتجه إليها الحكم الواضح ، وبصفتي أحد أعضاء هيئة الرقابة في بعض المصارف الإسلامية ، ففي الواقع هذه المعاملة نحن في الواقع لنا فيها معاناة ويمكن ، وعلى كل حال ، أرجو أن يسعفني اللسان بتصويرها ، التصوير الذي يمكن أن تتضح به الصورة ويتضح به الحكم هو في الواقع التأجير المنتهي بالتمليك يفهم من عنوانه: والطريق المتبع هو أن يتفق المصرف مع طالب العين سواء كانت عقارًا أو كانت تجهيز مصنع ، أو تجهيز مزرعة ، أو أي شيء من الأشياء التي لها في الواقع قيمة اقتصادية ، يحصل الاتفاق بين البنك أو بين المصرف الإسلامي وبين العميل ، على أن يهيئ له هذه البضاعة ، أو هذه السلعة ، ثم يؤجرها له على اعتبار أن المصرف هو مالكها ، يؤجرها له مدة معينة وقد تكون وقد لا تكون معينة. هذه المدة حينما يقوم بالتأجير فيها ، أو حينما يقوم بتأجير هذه الاشياء لها هي في الواقع يتفق معه على أساس أن الأجرة هي كذا وكذا من المبلغ ، ومتى وجدت عنده القدرة على شراء هذه العين أو شراء بعضها سواء كان هذا البعض قليلًا أو كثيرًا فله وعد بذلك ، وتكون القيمة من واقع تكاليف هذه السلعة ، يحسم منها ما أخذه أجرة لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ، هذا نوع ، نوع ثان ، هو ممكن في الواقع على كل حال أن نعرف بأنه قد يكون هناك اتفاق فيما بينهما على أساس أن تكون الأجرة أو الإيجار المنتهي بالتمليك لمدة عشر سنوات ، كل سنة يمتلك عشرة في المائة قبلًا ، ومعروف قيمة ما يمتلكه في السنة الأولى ، أو السنة الثانية أو السنة الثالثة ، وهكذا معه رأس المال محسوم منه الإيجار للسنوات التي أخذها المصرف ، وقد تكون المسألة مفتوحة للعميل ، على أساس متى وجدت القدرة عنده على الامتلاك ، في الواقع البنك لديه الاستعداد في أن يبيعه ما يقدر على شرائه من هذه الحصص ، هذه في الواقع نوع ، نوع ثانٍ هو في الواقع أن يشترك العميل مع البنك ، ليس للعميل قدرة على الشراء أو على تملك هذه السلعة التملك الكامل ، فيأتي البنك أو المصرف ويمول هذه السلعة بالتمويل الكامل ثم بعد هذا يأخذ العميل أو يعطيه العميل حصته بقدر قدرته ، ممكن أن يكون عشرة في المائة ، خمسًا وعشرين في المائة ، عشرين في المائة ، على قدر قدرته ، فيكون العميل مالكًا لهذه السلعة بقدر حصته ، ويكون المصرف مالكًا للسلعة بقدر ماله من حصة ، يأتي التأجير تأجيرها على العميل ، ما يؤجر المصرف على العميل إلا ما يملكه المصرف ، نفترض أنه يملك خمسًا وسبعين في المائة ، إذن لو قلنا أنه يؤجر هذه السلعة بمائة ألف معنى ذلك ليس للبنك أو للمصرف الإسلامي إلا خمسا وسبعين في المائة من هذه الأجرة ، وهكذا يستمر كما وجدت في الصورة الأولى ، أعتقد في الواقع أن هذا هو غالب ما عليه البنوك الإسلامية فيما يتعلق بالتأجير المنتهي بالتمليك ، وإذا نظرنا إلى التكييف الفقهي لهذه العملية وجدنا أنه في الواقع يشتمل على تأجير ووعد بالبيع ، تأجير حال لبضاعة قائمة بذاتها معروفة سلمت بيد العميل وفي نفس الأمر كذلك وعد ببيع لبضاعة يملكها المصرف ، أعتقد هذا في الواقع تصويرها وطالما أن البضاعة مملوكة للمصرف ، وهو في الواقع يريد أن يؤجرها ، أو يريد أن يبيعها ، فله حرية ذلك ولا يرد عليه ما يقال بأن في هذا بيعتين في بيعة أو أنه باع مالا يملك ، أو ما أورد على ما يتعلق بالمرابحة فيما قبل أن يمتلكها البنك وشكرًا.
__________
(2/10695)

--------------

الشيخ أحمد بازيع الياسين:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد:
في الحقيقة ، التأجير المنتهي بالتمليك عندما يقرأ الإنسان هذا العنوان يجد فيه قلقًا لغويًّا: ومدار بحث فقهي ، العين المؤجرة لا نستطيع أن نقول العين الفلانية إنما هناك أنواع كثيرة. هناك الطائرة ، السيارة ، الباخرة ، العقار ، القطاع ، الأرض البور ، الأرض الزراعية ، مولدات الكهرباء ، الدواب ، الأنعام ، الأثاث ، وكل نوع من هذه الأنواع له خصوصية ، فما أظن أننا نستطيع أن نأتي بحكم عام على هذه الأنواع المتعددة المختلفة في خصوصياتها ، الذي ترتاح له النفس وتطمئن أن يكون إيجارًا منفصلًا بعقد ، وبعد ذلك للمالك أن يبيع ، أن يهب أن يجدد الإجارة مرة ثانية. إذا قلنا نجري عقد الإيجار للمحافظة على العين الحقيقية الذي لا يحافظ على العين وهو يملكها في البيع ، وهو مدين في ثمنها ، لا يحافظ عليها وهو مستأجر لها. فعلى البنك أن يختار من يبيع عليه ، وأن يختار من يؤجر عليه ، يجب أن يؤجر على الشخصية المحترمة التي تلتزم في الأمانة وتلتزم في الأداء سواء كان مستأجرًا أو كان مشتريًّا. هذا ما وردت بيانه. وشكرًا.
الشيخ محمد عبد الغفار الشريف:
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر جميع من تقدمني من المشايخ الفضلاء ، لكن وإن كان ما تفضل به البعض منهم بأن نعتبر هذا العقد عقد إيجار متضمنًا لوعد الهبة ، كأحسن حل هو يمكن أن يكون أحسن حل، لكن يرد عليه إشكال ، أن هذا الوعد بالهبة غير لازم ، لا يلزم البنك وممكن أن يتحلل منه في أي وقت شاء ، فإذن يكون المستأجر قد دخل على غرر ، بحيث أنه قدم في النهاية هذا الإنسان يتحلل من وعده ولا يهبه هذه العين التي اتفقوا على هبتها له ، ثم يفضي إلى التنازع ، ولايحق في أي حال لا يحق لهذا المستأجر ، أن يقاضي هذا الإنسان الذي وعده بالهبة ، لأن الهبة بذاتها ليست لازمة إن لم تقبض ، فكيف بالوعد؟ جزاكم الله خير.
__________
(2/10696)

--------------

الدكتور درويش جستنية:
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الحقيقة أريد في الموضوع هنا أنه ينبغى فيه أن نفرق بين نوعين من السلع التي يمكن أن تباع ، نوع تتجه أسعاره وأثمانه إلى الانخفاض بالاستعمال ، وعرفًا دائمًا الآلات في المصانع والسيارات وكثير من الأشياء كلما زادت فترة الاستعمال كلما انخفض الثمن ، فهذا نوع من السلع ، وهناك نوع آخر ، تتحسن قيمته بزيادة الاستعمال ، كما في العقارات والأشياء المماثلة ، فهنا ينبغي أن نفرق بين أنواع السلع ، وقبل أن ندخل في هذه التفرقة بين أنواع السلع نقول: لو كانت هذه السلع التي يريد البنك أن يؤجرها ، هو في الحقيقة إما أن تكون في الداخل أو الخارج لو كانت الصورة تتعلق ببنوك مثل بنك التنمية الإسلامي الذي يشتري معدات ومصانع لدول معينة ، ففي هذه الحالة هذه حقيقة الأمر فيها الفكرة فيها أنها للتمليك وليست للتأجير ، وكون الدولة تلتزم بدفع الأقساط – يعني – أو أنها تلتزم بدفع إجارة ، في الحقيقة المسألة لا تختلف كثيرًا ، لكننا نبحث عن أصل الملكية ، هل كانت هذه الأدوات والمصانع أساسًا متوفرة لدى البنك الممول ؟ هي ليست موجودة ولكن يشتريها بمواصفات معينة تضعها الدولة المعينة ، أو يضعها الإنسان الذي يريد أن يستفيد من هذه الآلات ، فعقد شرائها ، هناك عقد لشرائها بمواصفات معينة ، وهناك عقد لتأجيرها ووعد ببيعها ، فصارت عقودًا متشابكة في عملية واحدة ، الحقيقة هذه المسألة لا بد من بحثها بالتفصيل ، كيف يشتري؟ وكيف يؤجر؟ وهذه المسألة لا يمكن أن تحسم بدون دراسة مستوفية لهذا الموضوع الآخر وهو كثير مما يمس حياة الناس ، وهو تملك البيوت ، الحقيقة أن تملك البيوت هذا تتدخل فيها مسألة لها علاقة بالزمن – يعنى – على مدى عشرين أو خمسة وعشرين سنة يتم التملك والنتيجة النهائية هي التملك لأن أسعار الأراضى والبيوت ترتفع في خلال هذه المدة مع الانتفاع بها. وهناك بعض الإخوة الأساتذة عرضوا فكرة أن يتم البيع من الأول على أساس أنه بيع بأقساط محددة ، وأنه كل قسط يعتبر بيعًا من جزء هذا الأصل ، وهذه طبعًا يمكن حسابها عمليًّا في التكلفة ، بحيث أنه يخير ، لو كانت مدة العقد عشرين سنة – مثلًا – فلو استطاع أن يدفع في عشر سنوات ، يمكن له أن يدفع مع خصم معين ، هذا مسموح به في الشريعة ، لأنه عبارة عن تنازل عن القيمة ، وهذا لا يمكن الاعتراض عليه ، وتفعله كثير من الدول أيضًا في موضوعات الإسكان ، ويمكن أن تفعله الشركات والبنوك. وأما إذا كان لم يدفع بعد انتهاء المدة ، أو تقريبًا قبل انتهاء المدة بشيء قصير ، فهذا معناه أنه يمكن بيع الجزء الذي تبقى ، يعني الجزء الذي تم ودفع ثمنه يعتبر مباعًا إلى المشتري أو الساكن ، والجزء الآخر يباع ، وبذلك تتحقق مصلحة للبائع – الذي هو البنك – وتتحقق مصلحة لصاحب العقار إذا لم يرغب في استمرار هذا العقد ، أما إذا أتم العقد فهذه ليست مشكلة ، ويعتبر عقد بيع ، ويمكن أن نستعيض بكلمة الهبة ، أو التأجير والتمليك في النهاية ، بما نسميه التنازل عن المنفعة ، فإذا كان البنك يملك العين ، فيستطيع أن يتنازل عن منفعتها بدون أجرة ، وبدون أي شيء في إطار هذه الأقساط التي يحصلها ، وعلى كل حال ، فالمسألة تحتاج حقيقة قبل البت فيها – في رأيي – في هذه الندوة إلى مزيد من الدراسة التفصيلية للموضوعات حسب تقسيمها ، وحتى يمكن أن ننتهي – ربما في جلسة قادمة – إن شاء الله – إلى قرار حاسم في هذا الموضوع ، خاصة وأنه سبق للمجمع أن نظر في بعض العقود التي ينفذها بنك التنمية الإسلامي. وشكرًا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
__________
(2/10697)

--------------

الشيخ محمد علي عبد الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
استفسار من العارض الآن ، تفضلتم في مقدمة كلامكم وقلتم وتكلمتم عن بعض الأسعار التي ترتفع ، وبعض الأسعار التي تنخفض ، أريد أن أعرف هل الانخفاض والارتفاع يكون معتبرًا في العقد أم لا؟ أو يكون يقع الاعتبار في الآخر عند الهبة.
الدكتور درويش جستنية:
هو في الحقيقة أن الارتفاع أو الانخفاض شيء يطرأ ، وليس له علاقة في داخل العقد ، إنما لو انخفضت الأسعار فهذا من مسئولية المشتري ، ولو ارتفعت الأسعار فهذا أيضًا من حظ المشتري ، ولكن عندما يحصل خلاف في النهاية قبل التسديد ، فالبيع يتم ، بيع شرعي وبالسعر الحاضر ، فيعتبر ما تم دفعه جزءًا من الثمن ، وأما الباقي فينتفع به البائع والمشتري ، وفي هذه الحالة لا يستطيع أحد أن يغرم دون الآخر ، وإنما هما مشتركان في الربح ومشتركان في الخسارة. وشكرًا.
الدكتور عبد الله إبراهيم:
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرًا يا فضيلة الرئيس:
أريد أولًا أن أستجيب لبعض ما أثاره بعض الخبراء وهو الدكتور الجبير ، فإنه ذكر أن العملية عملية التأجير المنتهي بالتمليك مركبة من بيع وإجارة . فلهذا يتكون الإيجار من ثمن الإيجار وجزء من قيمة البيع ، الذي يظهر لي ، أن البيع المقصود هنا لم يتم بعد وإنما هو موعود به ، وينبغى أن يعقد له عقد مستقل عن عقد الإجارة ، وذلك لأن ما بين البيع والإجارة تباين من حيث المعقود عليه ، فإن الإجارة يقصد منها المنافع ، بينما البيع مقصود به عين ومنفعتها ، ولا يجوز – في رأيي – أن يعقدا في وقت واحد لهذا التباين. وبالتالي فإن إضافة جزء من القيمة ، من قيمة البيع وهو لم يتم بعد ، ونظرًا لهذا التباين فإن هذه الإضافة – فيما يتراءى لي – أنه أيضًا غير مناسب ، ولكن يمكن أن نلجأ إلى طريقة أخرى لهذه الإضافة ، وهي أن يتفق الطرفان بإضافة مبلغ فوق ثمن الإيجار المناسب للسلعة ، ويودع هذا المبلغ المضاف في الودائع الاستثمارية في البنك الإسلامي على أنه ضمان أو تأمين للمول ولا يسفتيد منه في الحال وإنما يستفيد به بعد إتمام عقد البيع ، بعد انتهاء مدة الإجارة ، على أنه جزء من القيمة ، ويتسلم في الحال هذا المبلغ بأرباحه ويتسلم بقية القيمة على أقساط … إلخ ، وشكرًا.
__________
(2/10698)

--------------

الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين:
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدى الرئيس: الحقيقة أن الموضوع الذي هو بين أيدينا اليوم هو موضوع يتعلق بما يطلق عليه في القوانين الوضعية الصورية ، وقد ذكره السنهوري وحلله في كتابه ( الوسيط ) في ضوء القوانين العربية بمقارنات وإن كانت قليلة مع الشريعة الإسلامية ، ثم تعرض له القانون الكويتي في المادة 193 ,194. وتعرض له القانون المغربي في المادة 22 ، وقد أعددت عليها رسالة ماجستير في الصورية بين الشريعة والقانون. والخلاف يدور بين الحكم الشرعي الذي تعرض إليه الإخوان في مدار العقد بين الألفاظ والمباني ، أو المقاصد والمعاني ، فالمالكية في بعض آرائهم رجحوا الالتجاء إلى العقد الخفي ، والحنفية ذهبوا إلى ذلك أيضًا. وقد شرح السنهورى- رحمه الله – هذا في كتابه الحقوق العينية والضمانات ، أو مصادر الحق في الشريعة الإسلامية والقانون. والبحوث التي قدمت الآن ، الدكتور عبد الله أعجبنى استنباطه في كتاب ( الدرر ) حيث نص على أن الخلاف وقع في الموضوع وعلى أن الخلاف إذا وقع حسب الرأي الذي استند إليه كان مدعاة للاجتهاد. لهذا فإن المجمع منذ البداية مزج الباحثون بين شيئين مختلفين ، بيع العقار وبيع ماعدا العقار ، ففي العقار المسألة واضحة وقد حلتها بلاد المغرب باتخاذ طريقة توافق الشريعة الإسلامية ويستفيد منها الضعفاء. ذلك أن الشركة أو البنك أو الجهة الممولة تبنى دورًا للسكنى فتحدد ثمنها ، وتعرضه على الناس من أراد أن يشتري فليشترِ ، يدفع قسطًا ضئيلًا جدًا في الأول ، ويدخل المبنى على أنه ملك له وتبقى ما يسمى بوثيقة المحافظة العقارية التسجيل العقاري في الدفتر العقاري والذي هو إجراء لا يتعلق بالمسطرة الإسلامية ، يبقى مؤجلًا حتى تنتهي الأقساط. أما صاحب العقار الذي يدخله فيصبح مالكًا لعقاره ، لكنه مدين لصاحب المشروع بذلك المبلغ ، وإن عجز عن أدائه تتبع في سبيله مسطرة أداء الدين في الشريعة الإسلامية بقي شيء هو الرهن الرسمي . ففي الشريعة الإسلامية الرهن – حسب ما لدي من معلومات متواضعة – الرهن وعد واحد ، الرهن الحيازي وليس هناك رهن رسمي ، بينما في الغرب نجد الرهن الحيازي والرهن الرسمي أي أن الشخص يكتب على صك الملكية أنها مرهونة وأنه لا يستطيع التصرف فيها إلا بعد أن تطهر من الدين الذي أصبح لاحقًا بها ، فكان في نظري من اللائق أن يدرس المجمع الموقر شرعية أو عدم شرعية الرهن الرسمي فإذا توصلنا إلى جوازها فالمسألة محلولة ؛ لأن المسطرة الموجودة هي مسطرة تسهل على الضعفاء. وأظن على أن جمعنا الموقر يريد إيجاد السبل التي تسهل على ضعفاء المسلمين الانتفاع بما بيدي أغبيائهم عن طريق تغاير الربا ، أما إذا نحن نسقنا مع نظريات البنوك التي تهيؤها من أجل أن تضمن لنفسها الربح فإننا سنسد كل سبيل على الضعيف يمكن أن ينتفع به من مال الأغنياء، إذن فالمسألة في نظري ينبغى أن يفرق فيهما فيما بين تأجير الطائرات والسيارات، وهذا شيء لا أرى أنه يجوز إلى الدرجة التي يقول الجميع هنا لأنه عين تندثر ، فإذا بيعت يمكن أن يبقى دين ممتاز أو دين ليسدد من ما بيد المدين . أما أن يأخذ شيئًا يمكن أن يندثر في يوم أو في يومين ويؤجره في شهر أو شهرين أو ثلاثة ، وتأخذ الشركة أقساطًا من التأجير وعندما يهلك تصبح تطالبه بالدين كله ، أو عندما يصبح لا فائدة فيه بعد عشر سنين يصبح ملكًا له ، فهذا فيه مضرة للضغيف. ولكنني لا أتدخل هنا لأن المسألة أظن أنها ينبغى أن تدرس شرعيًّا فيما يرجع إلى الأشياء التي تندثر والأشياء غير العقار. أما العقار فينبغى أن يكون عقد تمليك من اللحظة الأولى ، وأن تكون جهة التمويل تطالب الشخص فقط بذلك المبلغ على أنه دين مقسط. والدين المقسط جائز في الشريعة الإسلامية. وشكرًا لكم.
__________
(2/10699)

--------------

الدكتور يوسف محمود قاسم:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك ومسك بشرعه إلى يوم الدين.
الذي دعاني إلى طلب الكلمة في خلال دقائق معدودة مجموع ما سمعته وتعلمته من العلماء الأفاضل جزاهم الله خيرًا ، استنتجت مما سمعت أن الصورة لا تزال يكتنفها الغموض ، وأن هذا المجمع الموقر له كلمته المسموعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي ، والعالم الإسلامي ينتظر منه كلمة في أي موضوع ، فإذا قال كلمته صارت حجة ملزمة. بالنسبة للموضوع الذي يكتنفه الغموض ، فإنى أرى التريث في إصدار القرار حتى تصوروه على بينة ، وحتى نصل إلى الحق الذي يرضي الله عز وجل ويرضيه عنا. وهنالك فارق كبير بين بحث فردي ، باحث يجتهد ويبحث في رسالته أو بحثه أو موضوعه جزاه الله خيرًا ، أيضًا هيئة شرعية في مصرف أو في بنك إسلامي وعملهما في الواقع لا يخرج عن كونه عملًا فرديًّا ، أما هذا المجمع الموقَّر فله إجلاله وله منزلته في قلوب المسلمين جميعًا. ولذلك أرى أن هذا الموضوع لا بد أن نبحثه من جميع جوانبه وحتى نصل إلى الحق الذي يوفقنا الله إليه. شكرًا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد المختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.
في تدخلي نسيت أن أتحدث عن قضية هامة – تفضل بعرضها الدكتور سامى حمود – هي التمليك التدريجي والتي عقب عليها كثير من الأخوان على أنه صورة من العقد يمكن قبوله ، وهذا العقد في نظري هو لا يمكن قبوله شرعيًّا ، ذلك أن التمليك التدريجي معنى ذلك أنه عند العقد إنما بيع جزء من العقار أو من الشيء المكتري، ثم إنه بعد ذلك يباع قسط آخر فهو قسط آخر وزعه عند البيع حالته هي غير معلومة ، فبيعه من الآن بثمن معلوم ومحدد يترتب عليه أن يكون الثمن معلومًا وأن يكون المثمن غير معلوم ، وكون المثمن غير معلوم لا يصح شرعًا ، فأرى هذه الناحية لو نظرنا بالنظرة الأولي لنجد فيه خللًا. أما إذا تدققنا في النظر فلن نجد فيه هذا الخلل إلى يمنع منه. وشكرًا.
__________
(2/10700)

--------------

الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الواقع أن الإيجار من خلال البحوث التي جرت في المناقشات أن الإيجار المنتهي بالتمليك هو عنوان لا يمكن في الظاهر ترتيب حكم عليه بصفته عنوانًا لما ينطوِ عليه من عدة صور سواء كانت الصور القانونية المعمول بها قانونًا ، أو الصور المعدلة أو الصور المقترحة ابتداءً. وفي الواقع قد تنتهون أو ترون أحد اتجاهين: إما أن يؤلف لجنة جريًّا على ما جرينا عليه ، وننظر ماذا تنتهي إليه في صورة من الصور ، أو في عدد من الصور ، أو أنه يكون من الآن يقترح تأليف لجنة على الأمانة العامة ، ويؤجل إلى الدورة اللاحقة ، ويؤلف له ندوة من اقتصاديين متخصصين ومن شرعيين حتى تجمع الصور ، لأن الصور التي أثيرت هنا لم تمر في أي بحث من هذه البحوث ، وعدد من الصور كذلك مع مرورها في البحوث لم تتطرق لها المناقشة. فعلى كل الأمر متروك إليكم ، فهل ترون أن نؤلف لجنة ، وتدرس الموضوع فإن انتهت إلى شيء بعينه من هذه الصور وكان محل اتفاق أو أغلبية فذلك المطلوب ، أو أن يقترح تأليف ندوة ويؤجل الموضوع بكليته إلى الدورة القادمة.
الشيخ محمد المختار السلامي:
نظرًا لأن الحل الأول هو سينتهي إلى الحل الثاني:
الأمين العام :
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم:
يا سيدى من فضلك ، إن هذا الموضوع قد وقع بحثه في الدورة السابقة ، وأجل النظر فيه إلى هذه الدورة والموضوعات التي أرجئت أربعة ، هذا رابعها. ولذلك أنا أرى أن الاقتراحين اللذين تقدما بهما – فضيلة الرئيس – ممكن الجمع بينهما. الجوانب التي بحثت وأخذت حظها من النظر تشكل اللجنة لتقديم الاقتراح المتعلق بالقرار المطلوب فيها ، والجوانب الجديدة وهي كثيرة وتحتاج حقيقة إلى درس هي التي نعقد لها الندوة ويكون عرض نتائج هذه الندوة على المؤتمر القادم بإذن الله للتعرف على وجهة النظر فيما يخصها. وشكرًا.
الرئيس:
شكرًا.
ممكن قد تكون اللجنة تنتهي إن شاء الله إلى الجمع بين الرأيين. اللجنة هي: الشيخ عبد الله بن بيه ، الشيخ حسن الشاذلي ، الشيخ محمد الصديق ، الشيخ محمد المختار ، الشيخ عبد الله محمد علي ، الشيخ عبد الله محمد عبد الله مقررًا.
موافقون.
وبهذا ترفع الجلسة ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
__________
(2/10701)

--------------

مناقشة القرار
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
قرار رقم (6)
بشأن
الإيجار المنتهي بالتمليك
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر:
أولًا: إذا كانت الحاجة إلى هذا النوع من التصرف تحصل بالبيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية فالأفضل الاكتفاء به عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك المبينة فيما بعد.
ثانيًا: للإيجار المنتهي بالتمليك عدة صور جائزة شرعًا منها.
(أ ) عقد إجارة …
الرئيس:
بدل فالأفضل ، فالأولى.
أبو غدة:
للإيجار المنتهي بالتمليك عدة صور جائزة شرعًا منها:
(أ ) عقد إجارة مع الوعد بهبة العين المستأجرة عند الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية على أن تكون الهبة بعقد منفصل.
(ب ) عقد إجارة يحتوي على عقد هبة معلق على شرط هو سداد جميع الأقساط.
__________
(2/10702)

--------------

(ج) عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد انتهاء العقد وسداد جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال هذه المدة في واحد من الأمور التالية:
- مد مدة الإجارة .
- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.
- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة .
ثالثًا: هناك صور أخرى يطلب من المصارف الإسلامية تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود سواء بالنسبة للعميل.
مناقش:
أو المصرف
دكتور أبو غدة:
أم المصرف لعرضه في دورة قادمة وبحثها وبيان حكمها في ضوء ما يقدم بِشأنها من بيانات.
الرئيس:
يكفي. اقرأ أولًا.
دكتور أبو غدة:
أولًا: إذا كانت الحاجة إلى هذا النوع من التصرف تحصل بالبيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية فالأولى الاكتفاء به عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك المبينة فيما بعد..
الرئيس
هذه مناسبة أظن أنه ما هي محل أخذ ورد.
دكتور أبو غدة:
ثانيًا: للإيجار المنتهي بالتمليك عدة صور جائزة شرعًا منها.
(أ ) عقد إجارة مع الوعد بهبة العين المستأجرة عند الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية على أن تكون الهبة بعقد منفصل.
الرئيس:
أرى الإخوان خرجوا … لماذا ؟ سيعودن وإلا ؟
مناقش:
هنا يا سيدي في النقطة (أ) هل يكون الوعد بالهبة هذا لازمًا أو غير لازم غير مدكور في هذا القرار ؟
__________
(2/10703)

--------------

الرئيس:
عقد إجارة مع الوعد بهبة العين المستأجرة عند الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية على أن تكون الهبة بعقد منفصل.
مناقش:
يعني إذا كانت هذه الهبة ، الوعد بالهبة لازمًا ، فهنا إذن لي ملاحظة عليها لأنه يخرج هذا العقد من طبيعة الإجارة إذا كان الوعد بالهبة لازمًا.
الرئيس:
صحيح
مناقش:
أما أن نحذف (أ) ونكتفي بـ (ج) فقط ، وكذلك (ب) ما فهمت ما المقصود من هذا عقد إجارة يحتوى على عقد هبة معلق على شرط هو سداد جميع الأقساط. فهناك يعني …
الرئيس أنا أرى أننا نحن نترك هذه لا نثبتها ولا ننفيها حتي نمشي للتي بعدها نشوف ماذا يثبت في أيدينا من هذه الصور. نشوف حتى تتبلور أكثر.
__________
(2/10704)

--------------

الشيخ المختار:
أعتقد أنه في المناقشة اتفقنا على هاتين الصورتين: الصورة الأولي وهي عقد الإجارة مع الوعد بهبة العين ، وأن يكتب هذا أن تكتب الهبة في عقد منفصل وهذا الأصل وهذا الأفضل ثم إنها كذلك يجوز أن تكتب في نفس العقد ، الهبة في نفس العقد ، وعندنا الهبة هي تلزم بالنطق ، بمقتضى العقد انتهت. هي ليست لازمة هي تلزم ولكن نطالب بالحوز والحوز هو تحت يده، فالهبة تلزم بمجرد انتهاء الأجل ، لكن الذي أتوقف فيه هو هذا العقد الثالث ، لأننا نحن نتحدث عن الإيجار المنتهي بالتمليك فإذا بالصورة الثالثة تأتينا على أنها تنتهي بمد مدة الإجارة أو إنهاء عقد الإيجار ورد العين المأجورة إلى صاحبها ، أصبحنا نتحدث عن أشياء ليست داخلة في الموضوع الذي نتحدث فيه وما تحدثنا عن هذه الصور أيضًا فيما أذكر في المناقشات.
الرئيس:
لا ، أما الصورة الثالثة فهي التي تحدثنا عنها بكثرة يا شيخ. الصورة الثالثة خاصة.
مناقش:
وهي السليمة.
الرئيس:
وهي السليمة وأذكر أن عددًا من الإخوان ركزوا عليها. هذه هي الصورة الثالثة.
الشيخ المختار:
الصورة الثالثة ليس فيها إيجار منتهي بالتمليك .
الرئيس:
لا ، المهم أننا تحدثنا عنها ، هذا يقين.
الشيخ المختار:
هي خارج الموضوع.
الرئيس:
لا لا، أقول قصدي أنها دخلت في المناقشة ما فيها إشكال ، أما هي فالذي يظهر – والله أعلم – أنها هي أسلم الصور كلها ما فيها إشكال بالنسبة لي.
الشيخ المختار:
ليست من الإجارة المنتهية بالتمليك هي شيء آخر ، نحن نتحدث عن الإيجار المنتهي بالتمليك ، عندما تقول عند نهاية الأجل يتمدد أجل الكراء أو عند انتهاء الأجل يعود الملك لصاحبه ليس هذه هي الإجارة المنتهية بالتمليك المعروضة هو أمر آخر فهو حديث خارج الموضوع.
الرئيس:
طيب ، لو يعني طالما أن أولًا إذا كانت الحاجة إلى هذا النوع من التصرف تحصل بالبيع بالأقساط ، هذا بديل أم لا ؟
مناقش:
بديل.
الرئيس:
هذا بديل. نفس فقرة (ج) كذلك بديل. هي بديل للإيجار المنتهي بالتمليك. أليس كذلك؟
مناقش:
صحيح. نعم، بديل.
الشيخ المختار:
إذا وضعناها كبديل مقترح ما فيه مانع ، لكن لا بد من أمر خاص وهو شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة . هذا البيع على سعر السوق بعد عشرين سنة. أنا في الواقع عندي فيه توقف.
__________
(2/10705)

--------------

دكتور الضرير:
الصورة الأولى: المقصود بها تفضيل هذه الصورة على الإجارة المنهية بالتمليك.
الرئيس:
هذا واضح
دكتور الضرير..
وإذا لم يمكن نعم، وهذا هو القصد الذي من أجله وضعت لأنه الغرض من هذه العملية كلها المعاملة هو التمليك ، فإذا كان ممكن أن تتم عن طريق البيع بالتقسيط فهو الأفضل إذا حصل ما يوجد عدم الصيرورة إلى هذه الصيغة التي هي البيع بالتقسيط فهذه الصور الثلاثة هذه ، هي كانت محل اتفاق. الصورة الثالثة: التي أشكلت على الشيخ المختار ، هي داخلة في الموضوع ، أولًا من حيث الجواز ما أظن أن أحدًا يختلف في جوازها ، ومن حيث دخولها وعدمه هي داخلة لكن كل ما هناك أنها أعطت المستأجر الخيار في أن يتملك أو لا يتملك. تباع العين المأجورة بسعر السوق. الفرق بينها وبين الصور السابقة أنه في هذه الصورة الثالثة الإيجار يكون بأجر المثل الحقيقي لأن المستأجر في الآخر سيشتري بسعر السوق ، لكن في الصور التي قبلها تنتهي بالهبة في الغالب الإيجار يكون بحيث عندما ينتهي آخر قسط يكون استوفي الثمن كله فتكون هبة.
الرئيس:
لكن في الصورة الأولى عقد إجارة مع الوعد ، يعنى وعدًا ملزمًا أو غير ملزم هنا؟ لأننا إذا قلنا عقد إجارة مع الوعد بهبة ملزمة..
دكتور الضرير
وعد ملزم.. التصرف واحد
الرئيس:
فإذا صار ملزمًا فالصورة صورة إيجار والحقيقة.
__________
(2/10706)

--------------

مناقش:
تمليك.
والحقيقة يخرج عن طبيعة الإيجار.
الرئيس:
أي نعم ، ما رأيكم لو يعني طالما أن ثالثًا قيل هناك صور أخرى أنه بمسألة الإيجار المنتهي بالتمليك أنها تطرح البدائل التي هي أولًا بيع التقسيط والعقد (حـ) الذي فيه الخيارات الثلاثة.
مناقش:
هذا أحسن.
الرئيس:
ويكتفي عن (أ) و (ب)
مناقش:
هذا أحسن
يكفي هذا أحسن.. هذا أحسن
الرئيس:
ما رأيكم؟ شوف يا شيخ مختار نحن نكتفي بأولًا الذي فيه بديل بعقد التقسيط ونكتفي بـ (حـ) الذي فيه الخيار بين أمور ثلاثة.
الشيخ المختار:
بمعنى أننا لم نحل شيئًا من المشكلة في القضية المطروحة علينا.
الرئيس:
لأن ثالثًا توحي بالدراسة مستقبلًا. ثالثًا آخر القرار عندك
الشيخ المختار:
أيه شفته شفته أنا قرأته ما أتحدث إلا وقد استوعبت القرار ، الموضوع المقترح المعروض علينا: هو الإيجار المنتهي بالتمليك ، هذا إما أن نقول إنه حرام وهذه هي البدائل ، وإما أن نقول إن الإيجار المنتهي بالتمليك هو عقد يمكن أن يسوغ على الطرق التي يمكن أن يسوغ بها.
الشيخ التسخيري:
نقول – لأن فيه إشكالات- الأفضل الآن الاتجاه إلى البدائل حتى تدرس العقود من جديد.
الرئيس:
هذا هو ، ما فيها شيء هذا طيب.
الشيخ المختار:
حين انتهينا إلى أن الإيجار مع الهبة وهذا ما وقع والتسجيلات موجودة على أن الإيجار المنتهي بالهبة هو جائز شرعًا وهو أفضل الوجود ووافق عليه كل الناس.
الرئيس:
لا أبدًا ، لا أبدًا الاتفاق ما حصل سلمك الله ، أما البحث فهو نعم بحث أما الاتفاق فلا.
__________
(2/10707)

--------------

الشيخ المختار:
أذكر أظن أن الشيخ الضرير يذكر وقال هذه صورة نتفق عليها، وأظن أن الشيخ الضرير تدخل بمثل هذا التدخل.
الشيخ الشريف:
عفوًا أولًا ، التعبير أولًا فيه خطأ واضح ، لأنه ما يمكن أن نقول إذا كانت الحاجة تحصل ، سد الحاجة أو قضاء الحاجة يحصل ولكن العبارة تكون الأفضل بالشكل التالي: إذا كان البيع بالأقساط مغنيًّا عن هذا النوع من التصرف فالأفضل الاكتفاء به عن صور الإيجار إلى آخر ، يعني الحاجة لا تحصل بالبيع وإنما نقضي الحاجة، نسد الحاجة بالبيع بالأقساط.
الرئيس:
الحقيقة البيع بالتقسيط مع الرهن يعني واضح أنه
الشيخ الشريف:
يعني إذا كان البيع.
الرئيس:
لا ، لأنه يكون مع حصول الضمانات الكافية
الشريف:
لكن العبارة تبدل يعني العبارة غير صحيحة
__________
(2/10708)

--------------

الشيخ تقي الدين العثماني :
لو اكتفينا بالبدائل. لو جعلنا القرار أن المقصود من عقد الإجارة المنتهي بالتمليك يمكن أن يحصل عليه بصورتين ، الأولى: البيع بالتقسيط . والثانية: ما ذكرناه في (حـ) فيعني نقول أن المقصود من الإجارة المنتهية بالتمليك يحصل بهاتين الصورتين شرعًا.
الرئيس:
هو المهم إذا رأيتم لأن هذا فيه احتياط وفيه ترك للخلاف في الصور التي يعني هي..
الشيخ المختار:
بالله يا سيادة الرئيس الواقع أن الحقيقة لأنه لما عرض علينا هذا التعامل من المصارف الإسلامية هو أن البيع بالتقسيط لا يوفي بالغرض لأن البيع بالتقسيط ينتقل ضمانه وتنتقل الملكية إلى المشتري من أول يوم ، بينما الإيجار هو صورة يريد منها المالك أن يبقى الملك له ، ولا تنتقل عنه الملكية إلى أن يستوفي ثمن المبيع ، هذه هي الصورة التي من أجلها وقع التعليل ، إما أن يقول إنه يريد البيع بالتقسيط، فهذه قضية عرفها حتى صغار العلماء ، ما هي القضية التي نحن نعطيها بديلًا ونقول هذا بديل ، القضية هو أن الشخص يريد أن يبيع وأن يبقى الملك تحت تصرفه في البيع والشراء والتفويت ولا ينتقل التصرف إلى المستأجر.
الشيخ تقي الدين العثماني:
وهناك يختار الصورة الثالثة وهي مذكورة في (حـ)
الشيخ المختار:
عند انتهاء المدة قد دفع الثمن كاملًا ، نعطيه مثلًا وهذا بينته ، قلت إنه إذا كان شركة تريد أن تشتري محركين لطائرة فتأتي إلى المصرف الإسلامي فيشتري لها المحركين ويبقى المحركان أو الطائرة تحت ذمته هو المسؤول عنها وهو المالك لها إلى أن يقع الخلاص ، ففي اليوم الذي يقع الخلاص بمجرد انتهاء الخلاص تنتقل إلى ملك المشتري أو المستأجر. هذه الصورة التي تقع في الواقع يريدون لها حلًا فنقول لهم نحن بيعوا بالتقسيط ، يقولون: ما هذا الذي يريدون ، هذا نوع من الأنواع الذي تعرض له البنك الإسلامي للتنمية وغيره.
مناقش:
ووقع الاتفاق عليه .
الرئيس:
طيب … لا ما وقع الاتفاق صدر بالأكثرية في عمان عقد إجارة مع الوعد بهبة ملزمة مع وعد ملزم أو غير ملزم ؟ أنا أسأل الشيخ المختار.
الشيخ المختار:
الوعد ملزم لا شك فيه يا شيخ
الرئيس:
مهلًا يا شيخ ، مع وعد ملزم؟
الشيخ المختار:
ملزم لا شك فيه
الرئيس:
طيب ، هل يتلاقى مع ما قرر في المرابحة على اشتراطكم أن يكون الوعد الملزم ، ما كان...
الشيخ المختار:
الهبة … الهبة … الهبة… عندما تحدثنا في الآخر هو في عقد المعاوضة، وهنا نتحدث عن عقد هبة، وعقد الهبة يجوز عند المالكية بكامل الوضوح.
__________
(2/10709)

--------------

الرئيس:
أن يلزم الناس ...
الشيخ المختار:
لأنه على سبب.
الرئيس:
يجوز أن يلزم الناس بأن يهبوا ؟ يجوز الإلزام بأن يهب فلان؟
المختار:
أنا لا ألزمه هو وحده ، هو التزام أنا ما ألزمت أحدًا. أنا قلت على كذا فإذا وهب تفضل فإذا يريد ألا يقع هذا العقد فلا يقع. ما ألزمت أحدًا.
دكتور الضرير:
في رأيي أن هذه الصيغة مقبولة هو كما قال الشيخ المختار، وأنا كنت معه في هذا الاجتماع وأجزنا هذه الصيغة ولا أرى فيها إشكالًا ، هو عقد إجارة هذه ما فيها كلام مع الوعد بهبة ، ونحن كنا قررنا أن هذا الوعد وعد من جانب واحد ، وعد بمعروف. فنحن قررنا أن الوعد من جانب واحد ملزم ديانة وملزم قضاء إذا أدخل دخل الموعود في إفساد ، وهنا واضح أنه الشخص هذا جاء دخل في هذه الإجارة وأجر لأن هذا وعده بأن يهبه في آخر الأمر هذه السلعة ، فالقواعد منطبقة على هذه الصورة فيما أرى وهي التي تحل المشكلة في الواقع التي عرضت علينا في وقتها وهي مشكلة البنك الإسلامي للتنمية، ويعتقد أن كل ما شابه موقف البنك الإسلامي يمكن أن تنطبق عليه هذه الصورة ولا أرى فيها مخالفة شرعية.
الرئيس:
طيب وإذا كان الأمر كذلك ما هو السر في أن تكون بعقد منفصل لولا وجود التواطؤ المسبق؟
دكتور الضرير:
هذه كانت وعدًا فقط ، وعد ملزم. هو ما قال له وهبتك ، هو جائز حتى لو وهبه وعلقها التي هي الصيغة الثانية: عقد إجارة على عقد هبة معلق على شرط الوفاء . الصورتان جائزتان عندي، لكن الحالة الأولي لا بد من إنشاء الهبة لأن الوعد وحده لا ينشئ الهبة، فإذا انتهت المدة يقول له: وهبتك. وحسب مذهب المالكية الذي نأخذ به على أنه حتى بالصيغة تصبح الهبة لازمة .
الشيخ المختار:
عندنا: وحيث ما شرط على الطبع جعل ، فالأحسن كتبه بعقد منفصل هوأي صورة ولا مانع أن نكتبها في نفس العقد.
__________
(2/10710)

--------------

مناقش:
بالنسبة للهبة الموعود بها ، فإن هذا يأتي بمشكلة أخرى ، فإن المؤجر نظرًا لوعده الهبة فإنه سيضع مقابلًا لهذه الهبة الموعود بها مبلغًا آخر فوق الإيجار المناسب ، هل يجوز أن يوضع مبلغ للهبة الموعود بها والهبة لم تقع بعقد؟ هذه هي مشكلتي.
مناقش:
أنا أقول بأن الأن الصورة (ج) أعتقد بأنها هذه محل اتفاق بيننا جميعًا.
الرئيس:
نعم ، هذا مناسب.
مناقش:
طيب ، باقية الصورة (أ) والصورة (ب) ، الآن إذا أحببت فضيلتك أنك تأخذ الأصوات على بقائهما أو عدم بقائهما ، لا يوجد لدينا مانع ، لأنها هي يبدو أنها مسألة خلافية ، لكن في الوقت نفسه.
مناقش:
لا نسمع
__________
(2/10711)

--------------

الرئيس:
لا ، لا ، واضح. كلام الشيخ كما جرى البحث فيه الآن على أن عندنا بيع التقسيط ، وعندنا عقد الإجارة مع الوعد بالهبة وعندنا عقد الإجارة يحتوي على عقد هبة معلق على شرط ، وعندنا عقد الإجارة الذي فيه واحد من ثلاث خيارات. والاتفاق هذا لا إشكال فيه واقع عن الصيغة الأولى وهو عقد التقسيط كبديل ، وعلى فقرة (ج) كبديل آخر ، يبقى هذان الموضوعان فقرة (أ) وفقرة (ب) ، هل ترون إبقاء هاتين الفقرتين أو حذفهما؟ ويبقى في القرار البديل.
مناقش:
حذفهما.
الرئيس:
أما أنا فأرى الحذف. والذي يرى الحذف يرفع يده.
الشيخ المختار الاسلامي:
بالبديل لا من فضلك لا ، أما بالبديل غير ممكن ، أما يبقى البديل وحده، هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن المجلس أنه يقول: الإيجار المنتهي بالتمليك ثم نقول بالبديل فقط ، بمعنى أنه لا يجوز.
الرئيس:
لا،لا ما هو كذا يا شيخ مختار. نحن سنقول في الفقرة الثالثة ، سنصوغ العبارة من جديد ، سنقول: أن صور عقد الإيجار المنتهي بالتمليك تحتاج إلى مزيد من تقديم هذه العقود وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود سواء بالنسبة للعميل أو المصرف لعرضها في دورة قادمة ، والمجلس يرى بديلًا أي يرى كحل مؤقت أو كحل. يرى أن التعامل الآتي يعني حلًّا مؤقتًا كذا وكذا.
المختار السلامي:
سيدى.. سيدي الرئيس: الواقع الحقيقة أن هذا الحل ليس حلًّا ، وإنه ليس الذي يطلبه التعامل المصرفي حاضرًا.
الرئيس:
هو دلالة.
المختار:
تقول له كحل وليس حلًّا ، فلتبق القضية كلها للدورة القادمة. أما أن تقدم الحلول هذه التي ليست حلولًا؟!
الرئيس:
إذا رأيتهم تبقى كلها تبقى.
المختار:
أنا أرى أن تبقى أن يكون (أ) و(ب) تبقى. إذا رأيتهم حذف الكل حذف الكل ، أما البديل فقط ليس بديلًا ، لأن البديل بمعنى أنه شيء يمكن تحقيقه يحقق الغرض ، وهذا لا يحقق الغرض.
مناقش:
هو (حـ) باقي بطبيعته محل اتفاق (حـ) … محل اتفاق
الرئيس:
(حـ) محل اتفاق.
مناقش:
يبقى الخلاف هو فقط ، في (أ) و (ب).
__________
(2/10712)

--------------

مناقش:
عفوًا فقرة (حـ) أنا أخالف فقرة (حـ) حقيقة لأنها فعلًا تحقق مصلحة الضعيف ، لأن لا مصلحة للمستأجر هنا ما أعطيناه أي شيء ، بالعكس أعطيناه ثلاث خيارات ، والخيارات كلها تمثل الضعف ، ونحن علينا أن نحمي الجانب الضعيف. أليس كذلك ؟
الرئيس:
هل ترون تأجيل الموضوع ؟
مناقش:
نعم.
الرئيس:
هل ترون تأجيله بالكامل.
الدكتور الصديق الضرير:
أنا أرى أنه إذا كان مجرد تأجيل لـ (2) و (39) ، لا ، ما نعمل بهذا. التأجيل للتي بها البحث ، لكن إذا كنا سنبت فيها بأنه جواز أو عدمه لا. مجرد تأجيل تدخل مع ثالثًا ، تدخل في الصور التي ستقدم وتشرح فيما بعد شرحًا وافيًا ونكتفي بالاثنين.
الرئيس:
أي الاثنين ؟
الصديق:
الأول البيع بالتقسيط و(ج) ، نثبت البيع بالتقسيط ونثبت (حـ) على أن هي فيها بديل ونرجئ...
الرئيس:
ونرجئ الموضوع.
الضرير:
هذا ممكن في الحقيقة إذا رأيتموه مناسبًا ؟
الذي يرى أن تبقى مسألة بيع التقسيط وفقرة (حـ) ، ويرجأ موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك إلى الدورة القادمة.. يرفع يده.
الأمين العام :
يا سيدي أنا أقترح اقتراحًا: بالنسبة للدراسات التي قدمت في الموضوع لم تقدم إلا دراسة واحدة ، والدراسة الواحدة لا يمكن أن نبني عليها أحكامًا مفصلة ، وإذا كنا بالنسبة لشطر هذا الموضوع قد اقترحنا التأجيل فليؤجل الموضوع كله ، وتأتي الدراسات وبعد ذلك ننظر انتهى الأمر.
__________
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الرئيس:
الدراسة فيها أربع خمس دراسات يا شيخ.
أبو وغدة:
صغيرة
الرئيس:
فيها خمس دراسات. على كل نحن اتخذنا قرارًا بالتأجيل ونرى للدلالة على حل في هذا الموضوع مؤقت يراه العلماء لا محظور فيه ( البيع بالتقسيط ) وما ورد في فقرة (حـ) من التخيير وليس فيها محظور.
المختار السلامي:
سيدي الرئيس.. كلامنا مثلما يقول شخص أنا جائع وأريد أن آكل ونقول: تفضل أنا أعطيك جبة ألبسها ، هذا أمر مناسب ، رجل يطلب منك شيئًا … فالبديل هو أن يكون من الموضوع.
الرئيس:
على كل نحن بين أمرين: إما أن يؤجل الموضوع بكليته.
الشيخ المختار:
بكليته … إما كليته أو …
الرئيس:
أو نذكر … لأن – حقيقة – هاتين الفقرتين تعب عليهما وجرى حولهما مناقشات كبيرة فكونهما تقران فيها دلالة وإرشاد للناس.
مناقش:
تبقى هاتان الفقرتان ، ونؤجل الفقرة (أ) و(ب) ألف وباء نؤجلهما…
الضرير:
إذا أجلنا كل الموضوع لم نكن فعلنا شيئًا.
الرئيس:
إذن أنا أري في الواقع ويرى عدد من الإخوان الاكتفاء ببيع التقسيط وفقرة (حـ) ويصاغ القرار من جديد ويكون الإيجار المنتهي بالتمليك يؤجل.
المختار الإسلامي:
عجيب ، مجمع الفقه الإسلامي يجتمع لكي يقول: إنه يجوز البيع بالتقسيط ، لأن مجمع الفقه الإسلامي يريد أن يقول: أن تبيع الإيجار عندما تنتهي الإجارة يجوز ذلك أن تبيع بالتقسيط…
الرئيس:
ما قلنا يجوز…. ما قلنا يجوز بيع التقسيط.. لا ما قلناه ، إنما قلنا دلالة. أظن قلتها أكثر من عشر مرات دلالة على أن هذا كبديل مؤقت. المهم الذي يرى هذا يرفع يده انتهى يصاغ يا شيخ عبد الستار.
__________
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القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه
قرار رقم (6)
بشأن
الإيجار المنتهي بالتمليك
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول )ديسمبر) 1988م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع )الإيجار المنتهي بالتمليك) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامى للتنمية فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار.
قرر
أولاً: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان.
(الأول): البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية
(الثاني): عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
- مد مدة الإجارة .
- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.
- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة .
ثانياً: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدراسته وإصدار القرار في شأنها.
والله أعلم.
__________
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